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لهما  ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل  حق فیهما قوله تعالى إلى من
كما  ارحمهماا جناح الذل من الرحمة وقل ربي لهم خفضاو  قولا كریما،

 ربیاني صغیرا
 إلى أمي العزیزة نبع الحنان الصافي

والجود والكرم ،إلى أبي العزیز رمز النبل والأخلاق  
  إلى أخواتي

النفس الملیئة ، خطیبي من قاسمني متاعب هذا العملإلى 
یاسین بالخیر  

عرفانا بالجمیل للماجستیر الدراسة النظریة م اعل كل أساتذتي الكرامإلى   
 إلى كل زملاء الدراسة

أهدي ثمرة جهدي هؤلاءإلى كل   
 



  

  
  
  
  
  

قتني فّ على أن و  ككما ینبغي لجلال وجهك وعظیم سلطان ،والشكر یا رب لك الحمد
 راجیة أن یكون  ؛وأعنتني على إتمام هذا البحث

  .ذلك ابتغاء مرضاتك
  التي أعتز بإشرافهاأستاذتي المشرفة  ،اأسألك أن تجازي عني خیر 

  "إرزیل الكاهنة"الدكتورة 
بالتصحیح والتوجیه  وتعهدها ،لبحثلهذا  لقبولها الإشراف ومتابعتها 

  مةالقیّ  بنصائحها
  .لكِ مني كل التقدیر والاحترام أستاذتي الفاضلة

 

الطالبة:  
      سمیرةمحمدي 
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 ةــــــــــمقدم
      تطور السوق وعولمة الاقتصاد ،الاجتماعيو  ،العلميو ، نتج عن التطور التكنولوجي

 رار النشاطات الاقتصادية الحساسةالتي أدت إلى تهديد استق البيروقراطية ت بذلكتزايدو 
إلخ، فأصبحت الدولة الحديثة عاجزة عن ...،حرية الاتصالو  ،المنافسة حريةبس كالمسا
لضبط هذه جديدة إلى البحث عن هيئات  أدى بهامما ، ة متطلبات الضبط الاقتصاديمساير 

تتماشى صة خصالنشاطات المستهدفة من كل هذه المستجدات، فقامت بخلق هيئات مت
 .ديلاقتصاحاجة الضبط امع طبيعتها القانونية تشكيلتها و 

حيات منحها بعض الصلاتم الإداري للدولة، و  تم إدماج هذه الهيئات ضمن الهيكل
الإدارية  عن السلطاتببعض الخصائص التي تميزها  مع تمتعها ،المعهودة للإدارة التقليدية

 ".الاستقلالية"ميزة  من أهمهاو  ،التقليدية
 Independentمنها مصطلح ف لى هذه الهيئات،ع أطلقت المصطلحات التي تعددت

Administrative Agencies"  ،مصطلح و في الدول الأنجلوسكسونية "les autorités 

administratives indépendantes "كافة خصائصهاالذي يجمع و  ،في فرنسا. 
 لهذه السلطاتالممنوحة  المصطلحات تتعددنفس الشيء في الجزائر، حيث يلاحظ 

سلطة ضبط  ،لجنة ضبط ،هيئة مستقلة،سلطة إدارية، إداريةهيئة بين  ،المشرعمن قبل 
حول النظام  لديه، رؤية متجانسةغياب وهو ما يعكس  ،سلطة إدارية مستقلة، مستقلة

يح يتخوف من اعتبارها بشكل صر  هوكأن ،القانوني الواجب إعطائه لهذه الهيئات الجديدة
  .على أنها سلطات إدارية مستقلة

 0991شهدت سنة  إذ ،بداية التسعينات في الجزائر إلى ضبطسلطة يرجع ظهور أول 
، والتي كيفت المجلس الأعلى للإعلام وهي ،أول سلطة ضبط في مجال الإعلام ظهور
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، وفي نفس السنة صدر القانون رقم 1«سلطة إدارية مستقلةب»صراحة من قبل المشرع 
واللجنة  ،والقرضمجلس النقد الذي أنشأ كل من  ،المتعلق بالنقد والقرض،91-01

 وتوالى بعد ذلك إنشاء سلطات عديدة في مجالات متعددة منها المنافسة،، 2المصرفية
 .إلخ...الصحة،  ،الفساد النقل، ،الكهرباء ،المناجمالبريد والاتصال  التأمين،

على ضمان المنافسة الشريفة  السهر ،الإداريةسلطات الضبط  إنشاء الهدف منكان 
 ابموجب النصوص القانونية المنشأة له المشرع لذا خول لها ،والعادلة في المجال الاقتصادي

في حالة  ،إصدار الأنظمة، توقيع العقوبات على الأعوان الاقتصاديينمنها ، عدة صلاحيات
 .همصلاحيات التحكيم بينو  ،مخالفتهم للأنظمة والقوانين

، تجسيدا شروط قانونيةمراعاة  المهام سلطات الضبط الإدارية، أثناء تأديتها لهذه تلتزم
حقوق وحريات الأعوان الاقتصاديين ضمان و شروعية وسيادة القانون من جهة، لمبدأ الم

 .جهة أخرىمن  الناشطين في السوق
قرارات إدارية، باعتبارها شخص من في إطار هذه المهام تصدر سلطات الضبط 

التي قد تنشأ بمناسبتها منازعات إثر تعارض مصالحها مع مصالح و  ،أشخاص القانون العام
، فنكون بذلك أمام منازعات سلطات الناشطين في القطاع الخاص بها الاقتصاديينالأعوان 

 .الضبط الإدارية
من خلال محاولة  ،ومن هنا تبرز أهمية موضوع منازعات سلطات الضبط الإدارية

التي تعود إلى  ،الإشكالات القانونية، خاصة وأنها تكتنفها بعض هاجراءاتإحصر مختلف 
على القانون الفرنسي في  آليةبصفة  عتمادهاو في بعض الأحيان، بشأنها صمت المشرع 

 .أحيان أخرى
                                                           

صادر في  ،01 ر عدد المتعلق بالإعلام،ج ،0559أبريل  90مؤرخ في ال، 90-59قانون رقم المن  95 تنص المادة - 1
ية المعنوية صيحدث مجلس أعلى للإعلام وهو سلطة إدارية مستقلة ضابطة تتمتع بالشخ» :على مايلي ،0559أفريل  1

 .(ملغى) ،«...المالي والاستقلال
 0991 أفريل 01، صادر في 01د ر عد ج، يتعلق بالنقد والقرض ،0991ريل فأ 01مؤرخ في  ،01-91قانون رقم  - 2
 (.ملغى)
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بمدى  ، بدءاوالإشكالات التي تطرحها ،الرقابة القضائيةوتسليط الضوء على 
وكيفية تنفيذ القرارات القضائية الصادرة  ،مسؤولية هذه السلطات دستوريتها، وكذا مدى إقرار

سلطات الضبط لمنازعات  ،كيفية تنظيم المشرع الجزائريحول ، لذا لا بد من التساؤل بشأنها
من خلال توليها إصدار  ،عندما يتعلق الأمر بأدائها لوظيفة الضبط الإقتصادي ،الإدارية

  .قرارات في مواجهة المتعاملين الاقتصاديين
من خلال تحليل النصوص القانونية، وما  ،المنهج الوصفي والتحليلي اعتماد ارتأيناذا ل

 اقتضىبعض الاجتهادات القضائية، مع لفت النظر إلى بعض النقائص كلما من  لنا تيسر
الأمر ذلك، والاستعانة في بعض الأحيان بالقانون الفرنسي، لما له من أثر مباشر في ظهور 

  .دون أن ترقى هذه الدراسة إلى دراسة مقارنة هذه السلطات في المنظومة القانونية الجزائرية
 من في هذا الصدد، سلطات الضبط الإدارية منازعاتالمنظم ل النظام القانونيلا يخلو 

التي تشوب الإجراءات الواجب إتباعها للفصل فيها، إذ تتشتت  الغموض والنقص والتعقيد
بين القواعد العامة أحيانا، والنصوص الخاصة بهذه السلطات أحيانا أخرى، ويبقى سكوت 

ما يصعب الأمر على العون م، المشرع في بعض الحالات يزيد من كل هذه التعقيدات
 (.فصل الأولال)لهاالاقتصادي المخاصم 
التفكير مباشرة بتدخل القاضي لحل الخلاف بسلطات الضبط الإدارية  ترتبط منازعات

من خلال رفع دعوى قضائية  ،الأعوان الاقتصاديينبين و  سلطات الضبط الإدارية القائم بين
أيضا من  الجهات لا يخلوهذه تحديد  أنا  إلاا  ،القضائية المختصة اتتفصل فيها الجهل

جهات و  ،بين جهات القضاء الإداريختصاص الاتوزيع بأساس ا بدء  ، إشكالات قانونية
ضمانات تنفيذ القرار القضائي الفاصل و كيفية سير الدعوى  وصولا إلى ،العاديالقضاء 

 (.الفصل الثاني)هافي
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لالفصل الأو  

النظام القانوني لمنازعات سلطات الضبط الإدارية في 

الاقتصادي المجال  
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لتجارة الدولية الحدود ل هافتحاستغنت الدولة عن احتكارها للقطاعات الاقتصادية، ب
 حيث، وتشعب مجالاته وتعقيده ،الاقتصاديتطور النشاط مما أدى إلى والمنافسة الحرة، 

ا وتنظيم هذه الأنشطة نظر   ،أصبحت الدولة عاجزة عن مواجهة المستجدات الجديدة
 .لخصوصيتها وتطورها السريع

جزئيا من  إذ انسحبت ،إلى تغيير طبيعة تدخلها دفعت كل هذه المستجدات الدولة
 تتدخل بواسطة سلطات حديثة ،ضابطة الحقل الاقتصادي، فتحولت من دولة مسيرة إلى دولة

 .لهاالوجه الجديد والذي يعتبر 
المكون للجهاز الإداري في  ،هذه السلطات الجديدة على النظام المؤسساتي دخلت

إذا انتقلت من دولة متدخلة إلى  ،والاقتصادي الذي انتهجته نتيجة التحول السياسي ،الجزائر
 .دولة ضابطة

ضروري لتنظيم  أكثر من ،كان ظهور هذه السلطات المستوحاة من التجربة الفرنسيةو 
ضبط ل ،الاقتصادي والماليسيما في المجال لا ،ةالمجالات التي كانت محمية من الدول

النشاط الاقتصادي في السوق، الذي يتعلق أساسا بوضع إطار لتطور الحياة الاقتصادية 
 .وحماية الأعوان الاقتصاديين من هيمنة الدولة

، وعلى هذا قرارات لضبط النشاطات الاقتصاديةهذه الهيئات بسلطة اتخاذ ال تتمتع
  التي تطورت في خضم نزاعات عديدة بشأن ظهورها ،"سلطات الضبط" الأساس سميت

الذي جعلها تنشئ منازعات قائمة  ،حيث تدور هذه النزاعات حول وصفها الحقيقي
جعل  ،غير أن خصوصية المنازعات المتعلقة بالمجال الاقتصادي ،(المبحث الأول)بذاتها
المبحث )التقليديةعات السلطات الإدارية مقارنة مع مناز  ،بقواعد خاصة ينظمها المشرع
 .(الثاني
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 لالأو  المبحث 
 ماهية منازعات سلطات الضبط الإدارية في المجال الاقتصادي

التي أصبحت المسير لسلطات الضبط الإدارية، " الاقتصاديالضبط "أوكلت مهمة 
تثور بينها وبين قد  مهامهاء تأدية أثناو  الوحيد لضبط مختلف النشاطات الاقتصادية،

بالقرارات المتخذة من قبل ثر المصالح المختلفة نتيجة تأ ،الاقتصاديين منازعاتالمتعاملين 
 .(المطلب الأول)طبيعة هذه المنازعات تحديدعلينا يقتضي ، ولتسويتها هذه السلطات

من الناحية الإجرائية خصوصية معينة، إذ لم يخضعها المشرع هذه المنازعات ظهر ت  
نظرا لطبيعة النشاط التقليدية، ة على منازعات السلطات الإدارية لنفس الإجراءات المطبق

  (.المطلب الثاني) نفصل في نزاعاته في أسرع وقت ممكالذي يستدعي ال ،الاقتصادي

 لالمطلب الأو  
 أسس تحديد منازعات سلطات الضبط الإدارية في المجال الاقتصادي

ربطها ب ،الاقتصاديفي المجال  منازعات سلطات الضبط الإدارية طبيعة دتحدت
بالنظر إلى وذلك  عليها، بتطبيق المعيار العضوي في الدولة،موجودة بالهيئات التقليدية ال

 .(الفرع الأول)طبيعة الشخص المعنوي مصدر القرار 
 اعتمدالإدارية على المعيار العضوي، بل  ع في تحديد طبيعة المنازعاتلم يكتف المشر  

 . (الفرع الثاني)الشخص المعنوي هذا الممارس من طرفنشاط الطبيعة ب يتعلق ،ا آخرمعيار 
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 لالفرع الأو  
 الإداريةالمعيار العضوي أساس لتحديد منازعات سلطات الضبط 

 الإدارية حيثالمنازعة أساس تحديد  ،"le critère organique" يعتبر المعيار العضوي
يستطيع المتقاضي العادي  إذة سهولاليتميز ب لذا، 1يعتمد على طبيعة أحد أطراف الخصومة

 الإدارية يكفي أن يكون خصمه أحد الأشخاصمجال اختصاص القاضي الإداري، ف تحديد
 .، لينعقد الاختصاص للقضاء الإداري2العمومية

 فكل نشاط أو تصرف صادر من الإدارة هو نشاط إداري، ينظمه القانون الإداري
 .3اص القضاء الإداريويخضع بذلك في منازعاته لاختص

المعيار العضوي كأصل لتوزيع الاختصاص  ،4الإجراءات المدنية والإداريةس قانون كر  
بين جهات القضاء العادي والإداري من جهة، وبين جهات القضاء الإداري ذاتها من جهة 

ومن خلال تعرضنا للمعيار العضوي سنحاول البحث عن مكانة سلطات الضبط  ،5 أخرى
 .بين الأشخاص العامة الإدارية

 :يلي ما علىفي هذا الإطار من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ( 109)تنص المادة 
يختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة، بالفصل في دعاوي الإلغاء والتفسير »

 .في القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية ،وتقدير المشروعية
 «في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصةكما يختص بالفصل 

                                                           
  6882، 80، عددمجلة مجلس الدولة، "المنازعة الإدارية في الجزائر، تطورها وخصائصها"عبد العزيز، نويري  -1

قواعد اختصاص القاضي الإداري في ظل قانون الإجراءات المدنية "بودوح ماجدة شاهيناز،  -:أنظر أيضا، 44ص
  .642، ص6880محمد خيضر، بسكرة،  ، كلية الحقوق، جامعة82، عدد مجلة المنتدى القانوني، "80-80والإدارية 

2 - BOUABDELAH(Mokhtar), L’expérience  algérienne du contentieux administratif (étude critique), Thèse pour 
le Doctorat d’État en Droit, faculté de droit, Université des frères Mentouri, Constantine, 2005,p 104. 

ن السيد، دور القضاء في المنازعة الإدارية، دراسة مقارنة للنظم القضائية في مصر، فرنسا والجزائر عالم بسيوني حس -3
 .260، ص2000الكتاب، القاهرة، 

صادر في  62ج ر عدد  ،يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،6880فيفري  62، مؤرخ في 80-80قانون رقم  -4
  .6880أفريل  62

5 -BOUDIAF Ammar, le critère organique et ses problématiques juridiques a la lumière du code de 
procédure civil et administrative, Revue de conseil d’État , n°10, 2012, p 25. 
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 اختصاصه ،قانون الإجراءات المدنية والإداريةيقابل اختصاص مجلس الدولة في ظل 
 وتنظيمه وعمله مجلس الدولة باختصاص المتعلق ،10-89القانون العضوي رقم ظل في 

 :على مايلي صمنه تن (18)إذ نجد المادة 
الدولة كدرجة أولى وأخيرة، بالفصل في دعاوي الإلغاء والتفسير يختص مجلس »

في القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات  ،وتقدير المشروعية
 . 1«...العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية

بالنص فقط  (109)خلال المادة من  اكتفىبالمقارنة بين المادتين، أن المشرع نجد 
لا المنظمات و  ،الهيئات العمومية الوطنيةإذ لم تشمل  ،لمركزيةعلى السلطات الإدارية ا

 .التي جاءت صياغتها أكثر دقة (01)المادة  خلافعلى ، المهنية الوطنية
ذلك تطبيقا للقانون يتحدد في ثلاثة فئات و  ،اختصاص مجلس الدولة فإن  وعليه 
 :المتعلق باختصاص مجلس الدولة وتنظيمه وعمله وهي ،10-89العضوي رقم 

يقصد بها الدولة بمفهومها الإداري الضيق الموجودة على  :السلطات الإدارية المركزية -
 .ورئاسة الحكومة ،مستوى العاصمة، وتدخل فيها رئاسة الجمهورية

ذات الطابع الوطني  ،تتمثل في الجمعيات المهنية الوطنيةو  :المنظمات المهنية الوطنية-
التي نص قانونها التأسيسي أن بعض نزاعاتها يعود الفصل فيها إلى مجلس الدولة، منها 

 .2الخ...منظمة المحامين، منظمة المحضرين القضائيين، منظمة الأطباء
                                                           

، يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، ج ر عدد 2000مايو  28، مؤرخ في 82-00قانون عضوي رقم  - 1
ج ر عدد     6822جويلية  62، مؤرخ في 22-22، معدل ومتمم بالقانون العضوي رقم 2000جوان  82، صادر في 23
 .6822أوت  82صادر في  ،42

ي الجزائر، رسالة لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون، كلية الحقوق جامعة ، اختصاص القضاء الإداري فبوجادي عمر -2
 .620، ص6822مولود معمري، تيزي وزو،

، الطبعة الثالثة، ديوان (تنظيم واختصاص القضاء الإداري)قانون المنازعات الإدارية،خلوفي رشيد،  -: أنظر أيضا
 .422، ص6883المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

عدوان سميرة، نظام تجميع المؤسسات في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية الحقوق  -
 .22، ص6822والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية،

-voir aussi : MICHEL Leroy, Contentieux Administratif, 2éme édition, Bruylant Bruxelles, 2000, p 256.  
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ذات الطابع العام  ،يقصد منها مجموعة المرافق العامة :1الوطنية العمومية الهيئات-
 .وتتمحور مهمتها الأساسية في حماية وتحقيق النظام العام ،الوطني

على ؟ الضبط الإدارية في منازعات سلطات ،مجلس الدولة اختصاص رفكيف نبر  
حيث يبين  له،للاختصاص العضوي  ضمن الأشخاص المحددة اعتبار عدم الإشارة إليها

 لم يتم الفصل بعد في، و 2مةواقع هذه الهيئات عدم وجودها ضمن الهرم التسلسلي للإدارة العا
 .3هامسألة تكييف
ضمن  ،الإداريةهناك مؤشرات تشير إلى إدراج سلطات الضبط  أنفي المقابل نجد 

التي تقضي  ها،الفقرة الأخيرة من( 109)المادة  على أساس ليس ،اختصاص مجلس الدولة
أن يختص بموجب نصوص خاصة، بل نتيجة إدماجها ضمن الهيئات العمومية الوطنية 

ضمن السلطات  هاإذ لا يمكن إدخال، الجديدة هيئاتالفئة الأنسب لمثل هذه ال هالكون
ولا ضمن المنظمات المهنية الوطنية، كما لا يمكن اعتبارها مؤسسات عمومية  ،المركزية

  .4ريةوطنية ذات صبغة إدا
على  ،منازعات سلطات الضبط الإدارية هي منازعة إدارية أن  مما سبق يمكن القول 

سلطات الضبط  إحدى وهو ،عاممعنوي من شخص  كوناس المعيار العضوي، حيث تتأس
  .(اثانيا )العون الاقتصاديخر هو آوطرف  ،(أولاا )الإدارية

 مجلسالتي تشمل كل من  الماليةسلطات الضبط  منهاو :سلطات الضبط الإدارية -أولاا 
وبعدها تم  ،1، لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها6، اللجنة المصرفية5النقد والقرض

                                                           
1 - ZOUAIMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie,  édition 
Belkeise, Alger 2012, p216.  

  2 - جبار عبد المجيد، مفهوم القرار الإداري في القانون الجزائري، إدارة، عدد 86، 2002، ص 62.
كلية الحقوق قضائية على أعمال مجلس المنافسة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، ماتسة لامية، الرقابة ال -3

  .00، ص6826جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، والعلوم السياسية، 
.422خلوفي رشيد، مرجع سابق ، ص  - 4  

  (.ملغى)،مرجع سابق .، المتعلق بالنقد والقرض  28-08من القانون رقم  20تنص المادة -5
  (.ملغى)المرجع السابق، ،يلي ، المتعلق بالنقد والقرض، على ما28-08لقانون رقم امن  242المادة  - 6



النظام القانوني لمنازعات سلطات الضبط الإدارية في المجال الاقتصادي:       الفصل الأول  

 

15 
 

لسلكية اسلطة ضبط البريد والمواصلات   تم إنشاء 0000، وفي سنة 2مجلس المنافسة
قطاع المناجم سلطتي ضبط مكلفتين بمهمة الإشراف على  أنشأ في وبعدها ،3واللاسلكية

حيث تم إنشاء لجنة لضبط  وتبعها مرفق الكهرباء ،4النشاطات المنجمية والتنسيق فيما بينها
أنشأت  0002وفي سنة ،6سلطة ضبط النقل ال النقل جوتم إنشاء في م ،5الكهرباء والغاز

 8لجنة الإشراف على التأمينات أنشئتوفي مجال التامين تم إنشاء ، 7ضبط المياهسلطة 
وفي  ،9إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد والوقاية منه تم ظاهرة هدر المال العام بازديادو 

                                                                                                                                                                                     
ج ر    ، يتعلق ببورصة القيم المنقولة2002ماي  62، المؤرخ في 28-02من المرسوم التشريعي رقم  82المادة  -1

ج ر   6882فيفري 23، المؤرخ في 84-82، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم2002 ماي 62، الصادر في24عدد
 .6882فيفري 20، الصادر في 22عدد

، 6882 جوان 68، صادر في 42ج ر عدد ،، يتعلق بالمنافسة6882 جوان  20مؤرخ في ال، 82-82رقم  من لأمر 62المادة  -2
 (معدل ومتمم)
  .، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 6888-82من القانون رقم  28المادة  -3
الصادر في   22، يتضمن قانون بالمناجم، ج ر عدد6882جويلية  2المؤرخ في  ،28-82من قانون رقم  44المادة  -4

 83الصادر في  22 ،ج ر عدد6883مارس  82المؤرخ في ، 86-83، المعدل والمتمم بالأمر رقم 6882جويلية  84
 .6883مارس

  .، المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات82-86من القانون رقم  226المادة  -5
، صادر 02ج ر عدد، 6882، يتضمن قانون المالية لسنة 6886ديسمبر  64، المؤرخ في 22-86من القانون رقم  286المادة  -6

  .6886ديسمبر  62في 
  84، صادر في 28، يتعلق بالمياه، ج ر عدد 6882أوت   84، المؤرخ في 26-82قانون رقم من ال 22المادة -7

صادر في ال ،84،ج ر عدد 6880جانفي  62، المؤرخ في 82-80، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  6882سبتمبر 
جويلية  62صادر في ال، 44، ج ر عدد 6880جويلية  66في  ، مؤرخ86-80، والمعدل بالأمر رقم 6880جانفي  63

6880.  
 62المؤرخ في  83-02، يعدل ويتمم الأمر رقم 6882فيفري  68، المؤرخ في 84-82القانون رقم  من 62المادة   -8

  .6882مارس  26، صادر في 22ر عدد ، المتعلق بالتأمينات، ج 2002جانفي 
 24، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج ر عدد6882فيفري  68، المؤرخ في 82-82من القانون رقم  23المادة -9

الصادر   28، ج ر عدد6828أوت  62، المؤرخ في 82-28، المتمم بموجب الأمر رقم 6882مارس  80الصادر في 
، الصادر 44ر عدد ج    6822أوت  86لمؤرخ في ، ا22-22، المعدل والمتمم، بموجب الأمر رقم 6828سبتمبر 82في 
 .6822أوت 28في 
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 .1وطنية للمواد الصيدلانيةالوكالة مجال الصحة  تم إنشاء ال
 : يالمتعامل الاقتصاد -اثانيا 

فسماه  ،المتعامل الاقتصادياستعمل المشرع الجزائري العديد من التسميات لتحديد 
 3التجاريةانون الممارسات في ق بالعون الاقتصادي، وسماه 2في قانون الاستهلاكالمتدخل 
يكون  قد والذي ،4والمناجم ،وقطاع الكهرباء ،في قطاع البريد والمواصلات بالمتعاملوسماه 

 5وقطاع التأمين ،بالنسبة لقطاع البورصةسيط الو ، وسماه منتج أو موزع أو موفر خدمات
 .6في قانون المنافسةبالمؤسسة كما سماه 

                                                           
المؤرخ في   82-02، يعدل ويتمم القانون رقم6880جويلية  68، المؤرخ في 22-80القانون رقم  من 83تنص المادة  -1

نشأ ت»: على مايلي ،6880جويلية  2، صادر في 44، المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، ج ر، عدد 2002فيفري  22
 "الوكالة"وكالة وطنية للمواد الصيدلانية، المستعملة في الطب البشري والمسماة أدناه 

.«...الوكالة سلطة إدارية مستقلة   
، صادر في 22، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، ج ر عدد 6880فبراير  62، مؤرخ في 82-80قانون رقم  -2  

  6880مارس  80
، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات 6884جوان  62، المؤرخ في 86-84من القانون رقم  82المادة  تنص -3

أوت  22، المؤرخ في 82-28،المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 6884جوان  63، الصادر في 42التجارية، ج ر عدد 
 :وم هذا القانون ما يأتييقصد في مفه»: ،على ما يلي6828أوت  20، صادر في 42، ج ر عدد 6828

  .«...كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات، أيا كانت صفته القانونية: عون اقتصادي -
 يحدد القواعد العامة المطبقة على البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ،82-6888، من القانون رقم 80تنص المادة  -4

 :...نيقصد في مفهوم هذا القانو»  :على مايلي
كل شخص طبيعي أو معنوي يستغل شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية أو يقدم للجمهور خدمة :المتعامل

 .مرجع سابق ،«...المواصلات السلكية واللاسلكية
يقصد في مفهوم »:، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، على مايلي82-86من قانون رقم  86تنص المادة  -

ا لمتعامل كل شخص طبيعي أو معنوي يساهم في النشاطات المذكورة في المادة الأولى من  هذا :يأتيهذا القانون بما 
 .مرجع سابق ،«...القانون

يمكن كل متعامل »... :،على مايلي(المعدل والمتمم)، يتضمن قانون المناجم، 28-82قانون رقم  من 82تنص المادة  -
 .مرجع سابق، «..نشطة المنجميةممارسة الأ 

 .، يتعلق بالتأمينات، مرجع سابق84-82من القانون  22المادة   -:انظر المواد  -5
 .، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع سابق28-02من المرسوم التشريعي رقم  82و 82المادة  -
 .مرجع سابق .يتعلق بالمنافسة، 82-82، يعدل ويتمم الأمر رقم26-80من القانون رقم  82المادة -6
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شخص  المتعامل الاقتصادي قد يكون على أن   ،النصوص القانونيةتتفق كل هذه 
 .شخص طبيعي معنوي أو

  :شخص معنويالمتعامل الاقتصادي  -أ
إحدى  عندما يتعلق الأمر بالدولة، أو ،يكون المتعامل الاقتصادي شخص معنوي عام

مثل القرض الشعبي الوطني  كالبنوك العامة، هيئاتها، عندما تتصرف كتاجرة في السوق،
شركات الأعمال والتي تتمثل في ، 1بنك التنمية الريفية، كما يمكن أن يكون مؤسسة مالية

، كالوسطاء الماليين في البورصة 2التي تتكون أوصولها بصفة أساسية من الأصول المالية 
وكذا الوسطاء في مجال التأمين، ونجد في مجال الغاز والكهرباء المتعامل العمومي سونلغاز 

 .المحتكر لعملية نقل الكهرباء والغاز
ا عندما يكون تاجر   ،يكون شخص معنوي خاص أن لمتعامل الاقتصاديل كما يمكن

 من أمثلتهاو ، 3أسهمفي القانون التجاري، في شكل شركات تجارية ذات مقرر  هو وفق ما
الشركة الجزائرية للتأمين  منها ،4ضبصدور قانون النقد والقر  تظهر  التي   البنوك الخاصة

(SAA)    عادة التأمينا اتشرككذا و  .(CAAR)لتأمين وا 

                                                           
تختلف المؤسسات المالية عن البنوك، في كون هذه الأخيرة تقوم بكافة الأعمال المصرفية، من تلقي الأموال من  -1

.   الجمهور، وكذا عمليات القرض، أما المؤسسة المالية تقوم بالأعمال المصرفية، ما عدا تلقي الأموال من الجمهور
ج ر    ، يتعلق بالنقد والقرض6882أوت  62، المؤرخ في 22-82من الأمر رقم  32 و 38المواد  -: أنظر لتفصيل أكثر

 28، ج ر عدد  6828أوت 62، المؤرخ في 84-28، المعدل والمتمم بالقانون رقم 6882أوت  63، الصادر في 26عدد
 .6828سبتمبر  2الصادر في 

 2000، الأسواق والمؤسسات المالية، مركز الإسكندرية للكتاب، الأزاريطة، القاهرة حنفي عبد الغفار، رسمية قرياقص -2
 . 26ص

يجب أن تؤسس البنوك والمؤسسات » :، المتعلق بالنقد والقرض، على مايلي22-82الأمر رقم من  02تنص المادة -3
 .ق، المرجع الساب«... المالية الخاضعة للقانون الجزائري على شكل شركة المساهمة

الترخيص : يتخذ المجلس القرارات التالية»، (ملغى)،، المتعلق بالنقد والقرض28 -08من القانون  42تنص المادة  - 4
جاءت صياغة هذه المادة عامة إذ لم تفرق بين البنوك العامة  ،«...بفتح البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية والأجنبية

 .أو الخاصة، مرجع سابق
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أجنبي، بشرط حصوله على  معنوي العون الاقتصادي شخصيكون  أن كنميو 
 .1الترخيص والاعتماد من الهيئات المختصة

 :المتعامل الاقتصادي شخص طبيعي -ب
طبق علية مختلف ، الذي يصح أن تن2المخاطب بقواعد المنافسةو  الشخص المنافس، وهو 

، أما إن كان المتعامل شخص طبيعي أجنبي، فعليه الحصول على بطاقة التسميات السابقة
 .3الأجنبيالتاجر 

 الفرع الثاني
 منازعات سلطات الضبط الإدارية الموضوعي أساس لتحديدالمعيار  

، ولما كان 4يقصد بالمعيار الموضوعي محتوى العمل الإداري أو النشاط الإداري
، نقوم بعرض خصائص القرار 5نشاط الإدارة يجد تعبيره بشكل أكثف في القرارات الإدارية

 .(ثانياا )ونحاول مطابقتها مع مختلف قرارات سلطات الضبط الإدارية (أولاا )الإداري
 
 

                                                           
المؤرخ في  82 -02، يعدل ويتمم النظام رقم 6888أفريل  86، المؤرخ في 86 -6888من النظام رقم  86المادة تنص -1

،ج ر عدد امة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية، الذي يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إق2002أفريل  82
إقامة   خيص بتأسيس بنك أو مؤسسة مالية أويمنح صاحب الطلب التر »: ، على مايلي6888ماي 28، الصادر في 63

، بعد تسليم كل العناصر والمعلومات التي يتشكل منها (2)فرع بنك أو مؤسسة مالية أجنبية في أجل أقصاه شهرين 
 .«من تاريخ تبليغه ابتداءأعلاه، ويدخل هذا الترخيص حيز التنفيذ  3و 2الملف والمنصوص عليها في المادتين 

نيل شهادة ، مسؤولية العون الاقتصادي في الممارسات المقيدة للمنافسة في القانون الجزائري، مذكرة لبوجميل عادل -2
  20، ص 6826كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  الماجستير في القانون،

، يتعلق بالبطاقة المهنية المسلمة 6882ديسمبر  22، مؤرخ  في 424-82من المرسوم التنفيذي رقم  82المادة   -3
 22، صادر في 08للأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا وصناعيا وحرفيا أو مهنة حرة على التراب الوطني، ج رعدد 

  .6882ديسمبر 
  .264ص 6822، دار هومة، الجزائر، (عمل وتنظيم واختصاص)عطاء الله، الوجيز في القضاء الإداري،  بوحميدة - 4

5 - POSTIF Thiery, Initiation au droit public et aux institutions administratives, Ellipses paris, 2000.p 

124. 
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 :خصائص القرار الإداري -أولاا 
الهدف  تخذ من جهة إدارية عامةي ،ه عمل قانوني انفرادييعرف القرار الإداري على ان  

 .1منه التأثير في حقوق والتزامات الغير دون رضاهم
شأنه أن يؤثر في المركز  من الذي ،القرار التنفيذي ذلكمكن تعريفه على أنه يكما 

وبتعبير آخر يمكن تعريفه على أنه العمل القانوني الانفرادي الصادر  ،2القانوني لأحد الأفراد
وبالتالي يمكن إجمال عناصره فيما  ،من جهة إدارية عامة، ذو طابع تنفيذي يلحق أذى بذاته

 :يلي
 :صادر عن جهة إدارية عمل قانونيالقرار الإداري  -أ

يغير و  يرتب حقوق والتزاماتو ، 3الإداريةالذي تصدره الأشخاص  العمل ،يقصد بالعمل القانوني
 ه، تعديلأو جديد،  قانوني من خلال إنشاء مركز ،4مركز القانوني القائمالفي 
 :ذو طابع تنفيذي القرار الإداري قرار إنفرادي -ب

وبهذا  ،بهادون مشاركة الأشخاص المخاطبين ، بإرادتها المنفردة هاتصدر الإدارة قرارات
 .5إرادتينالذي هو عمل قانوني صادر عن تطابق  ،عن العقد الإداريالقرار الإداري  يتميز

بل  ل فرد أو شخص واحد،و القرار من مسؤ  ضرورة صدورلا يقصد بالطابع الانفرادي، 
 .ه، كالقرارات الوزارية المشتركةإصدار يحصل وأن تشترك أكثر من جهة إدارية في 

، بمجرد صدوره 6ا لخاصية الأولوية الذي يتميز به القرار الإداري فإن ه ينفذ تلقائياونظر  
 .1اتنظيمي ا  بمجرد نشره إن كان قرار و أ ،افردي اتبليغه للأطراف إن كان قرار  و 

                                                           
  .202ص 2002الكتاب الأول، دار الفكر العربي، القاهرة، ، (قضاء الإلغاء)الطماوي سليمان محمد، القضاء الإداري -1
 .28عبد المجيد جبار، مرجع سابق، ص -2
ص  6882منشأة المعارف،الإسكندرية، سامي جمال الدين، إجراءات المنازعة الإدارية، في دعوى إلغاء القرارات الإدارية،-3

22.  
 .202بوحميدة عطاء الله، مرجع سابق، ص -4

.22، صسابقالمرجع ال، رجبا عبد المجيد -  5 
6- DUPUIS George, GUEDON José- marie,  PATRICE chrétien, Droit administratif, Armand colin, 5éme 
édition, paris, 1996, p428. 
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 :طبيعة نشاط سلطات الضبط الإدارية -اثانيا 
التي  ،نشاط سلطات الضبط الإدارية في مختلف القرارات التنظيمية والفردية يتمثل

يتمتع بسلطة إصدار القرارات التنظيمية والتي  مجلس النقد والقرضنجد  حيث ،تصدرها
 :إلىتهدف 

 وضع الأطر العامة التي يتخذها بنك الجزائر على المستوى المركزي -
 2عليها ومتابعاتهاتحديد السياسة النقدية والإشراف  -
 تحديد شروط إقامة البنوك والمؤسسات المالية وفروعها -
 تمثيل البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية تحديد شروط فتح مكاتب -

      قرارات تنظيمية تصدر بدورها ،لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها نجد أيضا
 3تتولى من خلالها وضع النصوص التنظيمية التي تشكل الإطار التنظيمي العام للبورصةو 

 :في لثوتتم
 .اعتماد الوسطاء في البورصة-
 .اعتماد القوانين الأساسية لشركات الاستثمار ذات رأسمال متغير-
 .4العروض العمومية التي يمكن شرائها-

وكذا تلك  ،يصدرها مجلس النقد والقرضفي كل من القرارات التنظيمية التي نلاحظ 
عبارة عن قواعد عامة وغير ها أن   ،التي تصدرها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها

                                                                                                                                                                                     
1 - DUPUIS George, GUEDON José- marie,  PATRICE chrétien, ibid., p 419. 

، يحدد شروط تكوين الحد الأدنى الاحتياطي 6884مارس  84، مؤرخ في 86-84نجد من بين هذه الأنظمة، نظام رقم  -2
 . 6884أفريل  60صادر في ال، 63الإلزامي، ج ر عدد 

ن كلية زوار حفيظة، لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة كسلطة إدارية مستقلة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانو  -3
 . 0، ص6884الحقوق، بن عكنون، الجزائر، 

 .  ، مرجع سابق(المعدل والمتمم)، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، 6882، 28-02من المرسوم التشريعي  22المادة  -4
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، وبهذا فهي تعبر عن 1ألزم المشرع سلطات الضبط نشرها في الجريدة الرسمية خاصة،
 فإنها تكتسيوعليه  ،2ريةاسلطات الإدلالمعترف بها تقليديا ل ،ممارسة امتيازات السلطة العامة

 .3طابع إداري
 إلى هذا النوع من القرارات، القرارات الفردية والتي تصدرها أغلب بالإضافةنجد 

 هالتي تعتبر الأسلوب النموذجي لنشاطوا ،الاقتصاديفي المجال  سلطات الضبط الإدارية
 تخاطب من خلالهاالتي و  ،وهو أبرز مظهر تتجسد فيه الامتيازات العامة التي تتمتع بها

 .دون أن يكون لهؤلاء الحق في المشاركة في هذا القرار ،في السوق المتعاملين الاقتصاديين
التي تصدرها سلطات الضبط  القرارات العقابيةبخصوص ، "زوايمية رشيد" يرى الأستاذ

 القاضي اختصاصكونها كانت في السابق من في الأصل كانت قرارات قضائية،  أنها الإدارية،
تحول طابعها من القضائي إلى  ،فرضها باختصاص، لكن تمتع سلطات الضبط 4الجزائي
 .5هاالتي منحها المشرع ل "الاقتصادي الضبط"لتندمج في مهمة  ،الإداري

يؤدي قرار سحب الاعتماد من البنوك الذي تتخذه اللجنة المصرفية، إلى إلغاء مركز 
تؤدي هذه القرارات إلى تعديل في هذه المراكز كمنح  كماالبنك،  زوال قانوني قائم، وهو

تراخيص للبنوك من أجل تعديل قوانينها الأساسية، وقرارات الترخيص بالتجميعات 
 لسند المنجمي أو الرخصة المنجميةتعليق االاقتصادية التي يمنحها مجلس المنافسة، وقرار 

                                                           
الملتقى الوطني  ،الاختصاص التنظيمي لهيئات الضبط الاقتصادي بين النصوص القانونية والواقعفتوس خدوجة،  -1

ل أثر التحولات الاقتصادية على المنظومة القانونية الوطنية، الجزء الأول، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حو 
 .129، ص 6822ديسمبر، 82نوفمبر و 28الصديق بن يحي، جيجل، أيام 

.62، ص6822بوجملين وليد، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، دار بلقيس للنشر، الجزائر،  - 2  
فتوس خدوجة، الاختصاص التنظيمي لسلطات الضبط الاقتصادي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية  -3

 .22، ص6828الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية ،
القانون رقم )2000كان قمع المخالفات المنافية لمنافسة من اختصاص القاضي الجزائي في ظل قانون الأسعار لسنة  -4

وبصدور ،((ملغى)، 2000جويلية 2، صادر في 60، يتعلق بالأسعار ،ج ر عدد2000جويلية  82، مؤرخ في 00-26
  .قاضي ليبت فيه مجلس المنافسة، المتعلق بالمنافسة انتزع هذا الاختصاص من ال82-82الأمر رقم 

5 - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la 
gouvernance, édition Belkeise, Alger, 2013, p149. 
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قانون المناجم قرارات إدارية  تي اعتبرها، وال1التي تتخذه الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية
 .2تكون محل طعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة

إلى إنشاء مراكز قانونية جديدة، فنجد قرار منح الاعتماد الذي  أيضا هذه القرارات تؤدي
يصدره مجلس النقد والقرض، بفتح البنوك والمؤسسات المالية، أو الترخيص بفتح مكاتب تمثيل 

 لرخص الاستغلال، التي تمنحهاونفس الشيء بالنسبة  البنوك الأجنبية، يرمي إلى إنشاء البنوك،
 .على شكل ترخيص أو تصريح بسيط ت السلكية واللاسلكية،سلطة ضبط البريد والمواصلا

في منح  بسلطة تقديريةلجنة ضبط الكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، تتمتع 
  .3الترخيص للوكيل التجاري

 أو الإعتماداتضمن منح التراخيص أو فكل هذه القرارات سواء القرارات الفردية التي تت
القانونية القرارات التنظيمية، تمس كلها بالمراكز و  ،القرارات التحكميةأو  ،تأديبيةال قوباتالع

أو  ،سواء تعلق الأمر بالقرارات التي يتم نشرها في الجريدة الرسميةللأعوان الاقتصاديين، 
 هاتعتبر كلف، طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية ،تلك التي يعتمد لها طريق التبليغ

أن نشاط هذه السلطات  في الأخير فيمكن القول ،قرارات تنفيذية تعود أصلا لسلطة العامة
 .ا  إداري ا  نشاط

له  الإدارية، في قرار لقرارات سلطات الضبط الطابع الإداريعلى د مجلس الدولة أك  
فصله في دعوى إلغاء قرار سحب الاعتماد الذي رفعه البنك  إثر ،0002جوان  02بتاريخ 
قرار سحب الاعتماد بأنه قرار  كيف صراحةمتوسطي ضد اللجنة المصرفية، حيث العام ال

 :إداري وهو ما يظهر من خلال حيثيته التالية

                                                           
يمكن الوكالة  »:، على مايلي(المعدل والمتمم) ، المتعلق بقانون المناجم،28-82من القانون رقم  02المادة  تنص - 1

 .مرجع سابق، ..» .الوطنية للممتلكات المنجمية أن تعلق السند المنجمي أو الرخصة المنجمية أو تسحبه من صاحبه
إن قرار سحب ...»:، على ما يلي(المعدل والمتمم)،  المتعلق بقانون المناجم،28-82من القانون رقم  (19)تنص المادة -2

  .سابقالمرجع ال ،«..السند المنجمي أو تعليقه يخول صاحبه الطعن أمام الجهة القضائية الإدارية
يخضع نشاط »  : ، المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، على مايلي82-86من قانون  06المادة تنص -3

  .مرجع سابق، «...الوكيل التجاري للغاز أو الكهرباء للترخيص بالممارسة تمنحه لجنة الضبط
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على القرار الإداري " البنك العام المتوسطي"حيث أعابت الشركة الطاعنة المسماة »
العمليات البنكية الأول الذي سحب اعتمادها عندما طلبت رخصة توسيع نشاطها إلى 
وأن القرار الثاني  المتعلقة بالتجارة الخارجية والتعامل الدولي رغم أنها لم ترتكب أي خطأ،

وعليه طلبت إبطال القرارين الإداريين المطعون فيهما  عين مصفيا لها بدون وجه حق،
 .1«عن اللجنة المصرفية الصادرين

 

 المطلب الثاني
 قرارات سلطات الضبط الإداريةجراءات الطعن في إ خصوصية

عن ،الاقتصاديالإدارية في المجال  سلطات الضبطتتميز إجراءات منازعات 
ما  وهو ، الاقتصادي نشاط الها طبيعة التي أفرزت ،بعض الخصوصياتب داريةالإ منازعاتال

وكذا  ،(الفرع الأول)ومواعيد الطعن القضائي، التظلم الإداري المسبق لإجراء يظهر بالنسبة
 .(الفرع الثاني)لطعنلهذا امسألة الأثر الموقف 

 

 لالفرع الأو  
 التنظيم الإجرائي السابق لرفع الطعن القضائي

القواعد الإجرائية بمجموعة من ، 2داريةالإ عن المنازعاتمنازعات سلطات الضبط تتميز 
 (.ثانيا)بمواعيد الطعنكذا الطابع الخاص و  ،(أولا)التظلم الإداري المسبق هامن ،الخاصة بها

 
 

                                                           
الشركة " البنك العام المتوسطي)"قضية ، 6883جوان 63، مؤرخ بتاريخ 22220مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، قرار رقم  -1

، يتعلق بدعوى إلغاء قرارين، الأول يتعلق بسحب الاعتماد للبنك والثاني يتعلق (الجنة المصرفية)ضد ( ذات الأسهم المسماة
 (.82أنظر الملحق رقم  (.قرار غير منشور، هذا البنكبتعيين مصفي ل

2 - AUTIN Jean- Louis, Le contrôle des autorités administratives indépendantes par le conseil d’état 
est-il pertinent? R.D.P, T 107, 1991, paris, p1534. 
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  التظلم الإداري المسبق شرط -أولاا 
ظر قصد إعادة الن   ،مشروعالغير الإدارة  يعتبر التظلم الإداري المسبق إجراء يوجه ضد قرار

 ،لك ينتهي النزاع في مرحلته الأولىحيح، أو السحب، أو بالإلغاء، وبذأو التص ما بالتعديل،، إ1هفي
لا يعني بالضرورة  ،إلى ذلك أن صدور القرار معيبا ةفاضإ ،2قبل أن يتحول إلى منازعة قضائية

 .3أن الإدارة قصدت ذلك
 ااختياري   ،في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية أصبح التظلم الإداري المسبق

ا في ذلك على التظلم معتمد   ،المدنية الملغى الإجراءاتفي ظل قانون  ا  بعدما كان إجباري
 .5ري المطعون فيهصدر عنها القرار الإدا، التي إذ يرفع إلى الجهة الإدارية نفسها ،4الولائي

بالنسبة لسلطات الضبط  ،الغموض حول مسألة هذا الإجراء التعديل بهذا المشرع أزال
إلى إجراء لم تشر  ،النصوص المنشأة لها خاصة وأن  ، اشيء إيجابي ، ما يعتبرالإدارية

  .الإلغاء أمام مجلس الدولةالتظلم الإداري المسبق كشرط لرفع دعوى 
بمنازعات مجلس النقد ت فيما يتعلق ستثناءااترد عليه لكن هذا كقاعدة عامة، 

 .منازعات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسةو  ،القرضو 
 :على مايليمن قانون النقد والقرض ( 72)المادةحيث تنص 

                                                           

.0، ص6882طاهري حسين، شرح وجيز للإجراءات المتبعة في المواد الإدارية، دار الخلدونية للنشر، الجزائر،  - 1  
.20ات الإدارية، منشأة المعارف، الإسكندرية، د، س، ن، صبسيوني عبد الغني عبد الله، وقف تنفيذ القرار  - 2  

ن .س.سوريا د ،منشورات جامعة ،، الطبعة الثانية(الرقابة القضائية على أعمال الإدارة)عبد الله، القانون الإداري طلبة -3
 .648ص

صفيان، عدم فعالية التظلم الإداري المسبق في حل النزاعات الإدارية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير  بوفراش -4
  .02، ص 6880في القانون، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

» :على مايلي ،028 حيث تنص المادة، 026إلى 060، والتي تحيلنا إلى المواد من 80-80من قانون  083المادة -5
يجوز للشخص المعني بالقرار الإداري تقديم تظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار في الأجل المنصوص عليه في المادة 

  .مرجع سابق ،«...أعلاه 928
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 98لا يمكن الطعن أمام مجلس الدولة في القرارات التي يتخذها المجلس بموجب المواد»
إلا بعد مضي أكثر  ،أعلاه، إلا بعد قرارين بالرفض، ولا يجوز تقديم الطلب الثاني98، 98
  .«الأول أشهر من تبليغ رفض الطلب( 01)من

ن الصادر ع من القرارعلى المتعامل الاقتصادي المتضرر أعلاه، المادة  من خلاليتعين 
على قرارين بالرفض  أولا الحصول المتعلق برفض الترخيص أو الاعتماد، ،مجلس النقد والقرض

ذلك دعوى بعد ، ليرفع أشهر( 90)عشرة مدة  ينهماب تفصل أنعلى  ،مجلس النقد والقرض من
  .القرضحالة الرد الصريح لمجلس النقد و  هذا في، و الإلغاء أمام مجلس الدولة

عن التظلم  مجلس النقد والقرض حالة سكوت ، إلىمن قانون النقد( 72)المادة  لم تشر
ما يعطي الحق  ،رفض ضمنيهذا السكوت  يعتبر وتطبيقا للقواعد العامة ،المقدم أمامه

  .رفع دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولةفي  ،للمتعامل الاقتصادي
، لكن مع بعض الخصوصية تتعلق بعدد 1يمكن اعتبار الطلبين بمثابة تظلم إداري مسبق

المرات التي يتظلم فيها العون الاقتصادي، وهي مرتين وجوب ا، وكذا المدة التي تفصل بينهما وهي 
 . أشهر، التي تختلف عن مدة التظلم الإداري المعمول بها في القواعد العامة(90)عشرة 

قرارات مجلس الطعون المقدمة ضد ارة التظلم الإداري المسبق بشأن إث لا يمكن
في منازعتها  بالفصل كون الاختصاص ،المنافسة المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة

 .رفة التجارية لمجلس قضاء الجزائريعود للغ
إلى  يمكن أن يقدم بشأنها طلب الترخيص به، رفض التجميعقرارات نجد أن  في حين

 .2قبول طلبهم هايمكنالتي  ممثلة في الوزارة المعنية ،السلطة التنفيذية

                                                           
 الملتقى الوطني حول، خصوصية إجراءات الطعن في القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المستقلةبزغيش بوبكر،  -1

السلطات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة عبد الرحمان ميرة 
  .224، ص6883ماي،  64و 62بجاية، يومي 

يمكن أن ترخص الحكومة »: ، على مايلي(المعدل والمتمم)، المتعلق بالمنافسة، 82-82من الأمر رقم  62المادةتنص  -2
تلقائيا، إذ اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو بناءا على طلب الأطراف المعنية، بالتجميع الذي كان محل رفض من مجلس 

 .مرجع سابق  «المنافسة، وذلك بناءا على تقرير الوزير المكلف بالتجارة والوزير الذي يتبعه القطاع المعني بالتجميع 



النظام القانوني لمنازعات سلطات الضبط الإدارية في المجال الاقتصادي:       الفصل الأول  

 

26 
 

لا يرفع لنفس الجهة إذ  ولائيبتظلم كونه ليس ، امسبق   اإداري   الا يمكن اعتباره تظلم  لكن 
مجلس المنافسة حيث لا يخضع  مصدرة القرار وهو مجلس المنافسة، كما لا يعتبر بتظلم رئاسي

 ."من نوع خاص اا إداري اا تظلم"اعتباره لذا يمكن ، سلطة التنفيذيةلية لرئاسلرقابة 
نجده متذبذب  ،التظلم الإداري إجراءب تعلقموقف مجلس الدولة فيما يعن  أما

بتاريخ  له الصادر حيث رفض الأخذ به في القرار، بين قبوله ورفضه
في قانون  عليه الميعاد الخاص برفع الطعن المنصوص وطبق ،01/09/0002

 :التالية تهاحيثي من خلالوهو ما يظهر  ،البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
الطاعنة الحالية " الوطنية لاتصالات الجزائر"شركة الحيث أن هذه الأخيرة أي »

وجهت رسالة للمطعون ضدها رافضة  88/08/8118بنسخة من القرار المذكور بتاريخ 
 . مضمون القرار المذكور

 8118فيه في شهر ديسمبر  الطاعنة استلمت القرار المطعون ن  بما أ حيث
حسب ختم كتابة  08/18/8112الدولة إلا بتاريخ  جلسولم تسجل طعنها أمام م

 01المحدد في المادة  الشهر مجلس الدولة فإن طعنها يكون وارد خارج أجل
 .«1ه شكلامما يتعين عدم قبول 8111-10القانون 
  :التالية اتتبينه الحيثي ، وهو ما02/09/0002 بتاريخأخر  قرارفي  به بينما أخذ

 .88/12/8118مصدرة القرار بتاريخ  حيث قدم المدعي تظلما أمام السلطة»
وحيث تلقى المدعي ردا على التظلم من طرف المؤسسة مصدرة القرار بتاريخ 

 .« 2المدعىعلى  وهذا يعد قرار سلبي من طرف المدعى عليه ،81/12/8118

                                                           
( الوطنية للاتصالات الجزائر)، قضية 80/82/6883، مؤرخ في 826232 مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، قرار رقم -1

أنظر الملحق ) ،رمنشو  قرار غير، يتعلق بدعوى الإلغاء، (سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية)ضد 
  (.86رقم

الشركة ذات الشخص الوحيد )، قضية 63/82/6822، مؤرخ في 820402مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، قرار رقم  -2
، يتعلق بدعوى إلغاء ضد قرار مزايدة على سند (الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية)ضد ( وذات المسؤولية المحددة

 (82أنظر الملحق رقم )، قرار غير منشورمنجمي، 
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بإلزام رافع التظلم إثبات الرفض الثاني  ،90/99/0009 قضى في قرار أخر بتاريخ
  بخصوص الطعن في قرار رفض طلب اعتماد بنك ،الصادر عن مجلس النقد والقرض

 :مايلي صرح في حيثياته حيث
الأمين العام أول رفض ضمني فإن الطاعن لم يقدم ما يثبت  وأنه وحتى باعتبار مراسلة»

 .«1الثاني به الرفض
 التظلملتظلم مطالب فقط بإثبات رفعه فرافع ا، عن القواعد العامة ا  خروجهذا يعتبر 

 هذه الأخيرةا أن ، وغير مطالب بإثبات رفض الإدارة وخصوص  2المكتوبةوذلك بكل الوسائل 
 .غير ملزمة بالرد الصريح عن هذه  التظلمات

  :تشتت ميعاد الطعن القضائي -اثانيا 
الطعن القضائي، بالنسبة لمنازعات سلطات الضبط الإدارية في  مواعيد لم يحدد المشرع

وأحيانا ، بالأيام ايحدده أحياناف ،3إذ تتميز بالغموض والتعدد في المدة، الاقتصاديمجال ال
 .4الاقتصاديينالأعوان  على الالتباسما يؤدي إلى  ،بالأشهرأخرى 

  مجلس النقد والقرضتقدم الطعون ضد القرارات الفردية والتنظيمية الصادرة عن 
من  ابتداءيوما   (00)خلال ستين ،عند ممارستها للسلطة القمعية اللجنة المصرفية وقرارات

                                                           
محافظ بنك )ضد( يونين بنك: )، قضية26/22/6882، مؤرخ في 882224الدولة، الغرفة الثانية، قرار رقم مجلس  -1

  .يليها وما 26، ص 6882، 82، عددمجلة مجلس الدولة، يتعلق بدعوى الإلغاء ضد قرار رفض اعتماد بنك، (الجزائر
أنظر أيضا: - مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، قرار رقم 26282، مؤرخ في 6882/84/82، قضية )البنك الجزائري الدولي( 
ضد )محافظ بنك الجزائر ومن معه(، يتعلق بدعوى الإلغاء ضد قرار تعين متصرف إداري مؤقت، مجلة مجلس الدولة 

.وما يليها 24، ص 6882، 82عدد  
دارية بكل الوسائل يثبت إيداع التظلم أمام الجهة الإ....»: ، على مايلي80-80من قانون  028تنص المادة - 2

  .مرجع سابق، «المكتوبة، ويرفق مع العريضة 
3 -AREZKI  Nabila, Contentieux de la concurrence, mémoire en vue de l’obtention du diplôme de 
magister en droit, faculté de droit, université Abderrahmane mira, Bejaia, 2010, P152. 
4 -ZOUAIMIA Rachid, le régime contentieux des autorité  administratives  indépendantes en droit 

algérien, IDARA, N°01, 2005, p23. 
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مراقبة عمليات البورصة  للجنة، في حين يكون ميعاد الطعن بالنسبة 1تاريخ التبليغ
، في قرارات اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وكذا القرارات التأديبية وتنظيمها

، 2، يبدأ سريانه من تاريخ تبليغ القرار(09)والتحكمية التي تصدرها في أجل شهر واحد
ص أما فيما يخص القرارات التنظيمية التي تصدرها هذه اللجنة، فقد اكتفى المشرع بالن

 : على مايلي
يمكن في حالة حصول طعن قضائي أن يأمر بتأجيل تنفيذ أحكام اللائحة »

المطعون فيها إذا كانت هذه الأحكام مما يمكن أن تنجر عنه نتائج واضحة الشدة 
 .3«والإفراط، أو طرأت وقائع جديدة بالغة الخطورة منذ نشرها

الجهة التي يرفع إليه وأطرافه، و ميعاد الطعن أغفل المشرع في المادة أعلاه، ذكر 
ونظر ا لهذا الفراغ التشريعي، يتحتم علينا تطبيق القواعد العامة المنظمة في قانون 

 .4الإجراءات المدنية والإدارية
المتمثلتين  المنجمي لسلطتي الضبطمجلس الإدارة  قراراتفي  الطعن ميعاد وحدد

 أمام مجلس الدولة في ميعاد ،المنجميةرقابة في الوكالة الوطنية للجيولوجيا وال
سلطة الطعن ضد قرارات مجلس يقدم و  ،5من تاريخ التبليغ ابتداء يوما   (00)ثلاثين

                                                           
تكون قرارات » : على مايلي( المعدل والمتمم،)، المتعلق بالنقد والقرض، 22-82من الأمر رقم  107المادة تنص  -1

ة مؤقتا، أو المصفي والعقوبات التأديبية وحدها قابلة للطعن القضائي، يجب أن يقدم اللجنة المتعلقة بتعين قائم بالإدار 
  .مرجع سابق، «من تاريخ التبليغ تحت طائلة رفضه شكلا ابتداء ستين يوما ( 06)الطعن في أجل 

، 28-02، المعدل والمتمم للمرسوم التشريعي رقم 6882فيفري  23، المؤرخ في 84-82من القانون رقم  82المادة تنص -2
يجوز لطالب الاعتماد أن يرفع ... »: ،على مايلي6882فيفري  20، صادر في 22المتعلق ببورصة القيم المنقولة، ج ر عدد 

 ..واحد من تاريخ تبليغ قرار اللجنة( 1)في أجل شهرطعنا بالإلغاء ضد قرار اللجنة أمام مجلس الدولة، 
مرجع سابق ،«ثلاثة أشهر من تاريخ تسجيله( 3)يبت مجلس الدولة في الطعن بالإلغاء و يصدر قراره خلال   

، المرجع السابق (المعدل والمتمم)، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، 28-02من المرسوم التشريعي رقم  22المادة- 3  
مركز  80، العددمجلة دراسات قانونيةقوراري مجدوب، مدى رقابة القاضي الإداري لقرارات سلطات الضبط المستقلة،  -4

 .42، ص 6828البصيرة للعلوم والاستشارات والخدمات التعليمية، الجزائر، 
يمكن الطعن في قرارات مجلس ... »:يعلى مايل ،(المعدل والمتمم)، المتعلق بقانون المناجم، 86-82من القانون  40 تنص المادة -5

  .مرجع سابق «يوما من تاريخ التبليغ ولا يوقف الطعن مجرى القرارات( 36)الإدارة لدى مجلس الدولة في أجل ثلاثين 
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 .1من تاريخ التبليغ ابتداء (09)خلال شهر واحد البريد ضبط
ولا النصوص  ،للوقاية من الفساد ومكافحتههيئة الوطنية للالقانون المنشئ  لم ينص

بالإشارة إلى أهليتها  امكتفي  الطعن في القرارات الصادرة عنها،  على،2التنظيمية الملحقة به
  .3في التقاضي
القرارات بين  ،المنافسةمجلس  التي يصدرها قراراتلل المنافسة، بالنسبة في مجال نميز
القاضي التي يختص بالفصل في منازعتها و  ،للمنافسة المنافيةقمع الممارسات المتعلقة ب

( 09)أجل شهرخلال يطعن فيها حيث  ،4مجلس قضاء الجزائرلدى الغرفة التجارية ل العادي
أجل خلال  التدابير المؤقتةفي يطعن في حين  ،تبليغ القرارمن تاريخ تسري  واحد،

  .ايوم (00)عشرين
التي يختص و  ،التجميعات الاقتصاديةلقرارات الخاصة برفض ل بالنسبةلم يحدد المشرع 
القواعد  هذه الحالةفي تطبق لذا ، 5ميعاد الطعن فيها ،مجلس الدولةبالفصل في منازعتها 

                                                           
، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية  82-6888من القانون  23تنص المادة - 1

 .مرجع سابق ،«...واحد( 1)الطعن في قرارات مجلس سلطة الضبط أمام مجلس الدولة في أجل شهريجوز »: مايلي
سعادي فتيحة، المركز القانوني للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون  -  2

  .68، ص 6822ة، بجاية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  عبد الرحمان مير 
، يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من 6882نوفمبر  66مؤرخ في ، 422-82من المرسوم الرئاسي رقم  80المادة -3

  .6882نوفمبر  66، صادر في 34الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفية سيرها، ج ر عدد
:      ، المتعلق بالمنافسة، على مايلي82-82للأمر رقم  ، المعدل والمتمم26-80من القانون رقم  22المادةتنص  -4 
في أجل ...تكون قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر»

ليه في المادة من تاريخ استلام القرار، يرفع الطعن في الإجراءات المؤقتة المنصوص ع ابتداءواحد ( 1)لا يتجاوز شهر 
 .مرجع سابق، «...من هذا الأمر ، في أجل عشرين يوما 60

يمكن الطعن في قرار ... »:، على مايلي(المعدل والمتمم)، المتعلق بالمنافسة، 82-82من الأمر رقم  20تنص المادة - 5
 .السابق  ، المرجع«رفض التجميع أمام مجلس الدولة
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لا تتماشى  ها، على الرغم من أن  1قانون الإجراءات المدنية والإداريةالعامة المعمول بها في 
  .عةوطبيعة النشاط الاقتصادي الذي يتميز بالسر 

القرارات فقط ، لجنة الإشراف على التأميناتالقرارات التي تصدرها  خصيأما فيما 
دون  ،لطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة القابلة وحدها ،المتعلقة بتعيين متصرف إداري مؤقت

 .2ميعادهتحديد 
 ضبط الكهرباء وتوزيع الغازنفس الشيء بالنسبة للقرارات الصادرة عن لجنة يلاحظ و 

، حيث أخضعها المشرع لطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة دون تحديد بواسطة القنوات
 .4، مما يستلزم الرجوع للقواعد العامة في هذه الحالات3ميعاده

والوكالة الوطنية  ،ضبط التبغكل من سلطة ل لم تشر النصوص القانونية المنظمة
تقوم  هارغم أن   قراراتهاالطعن بالإلغاء ضد إلى  ،سلطة ضبط المياهوكذا  ،للمواد الصيدلانية

نها محصنة من الرقابة أ، لكن هذا لا يعني ل اختصاصهابإصدار قرارات إدارية كل في مجا

                                                           
أشهر من تاريخ التبليغ أو نشر ( 84)أربعة ،80-80 رقم قانونمن ال  083للمادة  فقايكون ميعاد الطعن بالإلغاء و  -1

القرار، لكن الإشكال الذي يطرح في حالة ما إذا وجه تظلم للحكومة من طرف العون الاقتصادي بقرار رفض التجميع 
؟ وماذا عن سكوت هذه الأخيرة وعدم الصادر من مجلس المنافسة هل الميعاد في هذه الحالة يبدأ من تاريخ تبليغ الحكومة

عمورة عيسى، النظام القانوني لمنازعات  -:للتفصيل أكثر أنظر. ردها على التظلم؟ فهذه كلها ثغرات المشرع لم ينتبه إليها
، ص 6882في القانون، كلية الحقوق، جامعة  مولود معمري، تيزي وزو  جستيرمجلس المنافسة، مذكرة لنيل شهادة الما

223. 
.288ماتسة لامية، مرجع سابق، ص -   
تكون قرارات لجنة الإشراف على ... »:، المتعلق بالتأمينات، على مايلي84-82من القانون رقم  22المادةتنص  -2

 . ، مرجع سابق«التأمينات فيما يخص تعيين المتصرف المؤقت قابلة للطعن أمام مجلس الدولة
يجب أن »: يتعلق بتوزيع  الكهرباء والغاز بواسطة القنوات، على مايلي، 82-86من قانون رقم  228تنص المادة - 3

  .مرجع سابق ،«تكون العقوبات مبررة ويمكن أن تكون موضوع طعن قضائي
الملتقى الوطني حول  ،تكريس الرقابة القضائية على سلطات الضبط المستقلة في التشريع الجزائريماديو ليلى،  -4

  سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة عبد الرحمان ميرة
 .632، ص6883ماي  64و62بجاية، يومي 
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مبدأ المشروعية المكرس دستوري ا، يقتضي خضوع قرارات السلطات الإدارية فالقضائية، 
 .1لرقابة القضاء

 الفرع الثاني
 التنظيم الإجرائي اللاحق لرفع الطعن القضائي

حيال واجبة النفاذ  ،القرارات الإدارية التي تصدر عن مختلف الإدارات العمومية تعتبر
النفاذ المباشر الناتج عن خاصية تتميز به من نظرا لما  ،2بعد تبليغهم  بها الأفراد المخاطبين

 .3قاعدة عامةك قرينة المشروعية التي تتسم بها
للأفراد المتضررين منها رفع دعوى وقف  استثناءات، حيث يمكنالمبدأ  لكن ترد على 
يستحيل إعادة الحالة إلى ما كانت عليه  أضرار، إذا كان من شأن تنفيذها إحداث 4التنفيذ

  .5الإلغاء قرارعند صدور 
التي  ،إحداث توازن بين المصلحة العامةهو  ،تكريس هذا الاستثناءإن  الغاية من 

وعدم  ،وميةمفق العالمبدأ استمرارية المر  ااحترام   ،6للقرارات الإدارية  تستوجب النفاذ المعجل
وبين المصلحة الخاصة لمن صدر  ،7هانتيجة الطعون المقدمة ضد ،اشل نشاطهبالسماح 

  .هالأضرار الناتجة عنتدارك ويستحيل  ،بشأنه القرار الذي قد يضره تنفيذه
 التي أحالتناو  ،ءات المدنية والإداريةالإجراقانون من ( 190)بموجب المادة المشرع  أقر  

                                                           
 .سابق ، مرجع«ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإدارية»: على مايلي  02دستور من 242المادة تنص - 1
  .202، ص 6882بعلي محمد الصغير، الوجيز في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر،  -2
، وقف تنفيذ القرارات الإدارية في أحكام الإجراءات الإدارية والمدنية الجزائري، مذكرة لنيل شهادة أوقارت بوعلام -3

  .86، ص6826الماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
4 - PACTEAU Bernard, Contentieux administratif, 4ème édition, P.U.F, Paris, 1997, p 241. «…Le sursis en 

quelque sorte c’est la détention provisoire de l’acte non encore condamnés mais déjà inculpé…». 
رسالة لنيل درجة دكتوراه في جروني فائزة، طبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية في النظام القضائي الجزائري،  -5

 .28، ص 6822ياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ، كلية الحقوق والعلوم السالقانون
 .22جروني فائزة، المرجع السابق، ص  - 6

7 - YOUNSI-HADDAD Nadia, Le sursis à exécution devant les juridictions administratives, R.A. S.J P, 
N°04, 2007, p103.  
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بناءا على القرارات الإدارية، إمكانية وقف تنفيذ  ،(702)إلى(700) من إلى تطبيق المواد
  .1بعد طلب من المعني بالأمر ،المختصةالقضائية أمر صادر عن رئيس الجهة 

الصادرة قرارات البخصوص إمكانية وقف تنفيذ  ،موقف المشرع غامضا ومتذبذب يعتبر
 النصوص القانونيةمختلف  كيفية تنظيمذلك من خلال  سلطات الضبط الإدارية، ويظهرعن 

ومنها  ،(اثانيا ) استبعدهومنها من  ،(أولاا )ه تفمنها من كرس لهذا المبدأ، الهيئات هذهالمنشأة ل
 .(اثالثا )من سكت عن النص عليه

  :التكريس الصريح لمبدأ وقف التنفيذ -أولاا 
 الأعوان الاقتصاديين ضد   حق توقيع عقوبات ،لسلطات الضبط الإداريةرع منح المش

المجلس  اعتبرهالذي المبدأ ، 3مبدأ وقف تنفيذ هذه القراراتومن جهة أخرى كرس  ،2من جهة
 .4لحقوق الدفاع ةأساسي ةضمان المجلس الدستوري الفرنسي

التي  نظمةبشأن الأ وقف التنفيذ مبدأ ،كرس المرسوم التشريعي المتعلق بالبورصة
والمتمثلة في القانونية  الشروطمتى توفرت  ،لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها تصدرها

 .5تنفيذها خطورة النتائج التي يمكن أن تنجر عن
مبدأ وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن  ،المنافسةالمتعلق ب، 10-10الأمر رقم  رسك  و 

  :على مايلي همن (00) حيث تنص المادة ،مجلس المنافسة

                                                           
1 -KOUROGLI Mokdad, Le contrôle juridictionnel exercé par les juridictions administratives sur l’action 
de l’administration, Revue du conseil d’tat, N° 03, 2003, p13. 

مذكرة لنيل شهادة   عيساوي عز الدين، السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، - 2
 .240، ص 6882الماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

زغاتري كريمة، المركز القانوني لسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  - 3
  .220، ص6826أمحمد بوقرة ، بومرداس، القانون، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة 

.243الدين، المرجع السابق، ص عيساوي عز - 4 
:     على مايلي(المعدل والمتمم،)، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، 28-02من المرسوم التشريعي رقم  22تنص المادة -5
انت هذه الأحكام مما يمكن أن ينجر يمكن في حالة حصول طعن قضائي أن يأمر بتأجيل تنفيذ أحكام اللائحة إذا ك»

 .«...عليه نتائج واضحة الشدة
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 لا يترتب على الطعن لدى مجلس قضاء الجزائر أي أثر موقف لقرارات مجلس»
ه يمكن لرئيس مجلس قضاء الجزائر، في أجل لا يتجاوز خمسة غير أن  المنافسة،

أعلاه  82و 88ليها في المادتين يوما، أن يوقف تنفيذ التدابير المنصوص ع( 08)عشر
 .«الخطيرةالظروف ذلك أو الوقائع  المنافسة، عندما تقتضيالصادرة عن مجلس 

مجلس الصادرة عن  ،الإداريةقرارات النفيذ وقف ت أن   ،أعلاه من خلال المادةيظهر 
حيث حصره  ،هاتنفيذيعتبر استثناءا عن الأصل الذي يقتضي عدم جواز وقف المنافسة 
دون  المتعلق بالمنافسة 00-00الأمر رقم من  (50)و(52)في ما نصت عليه المواد المشرع
 .ى إلى كل القرارات الصادرة عنهأن يتعد

تنفيذ اليكون وقف ، و 1فقط التحفظيةالأوامر والتدابير ب تتعلق المادتين السالفتين الذكر
 . 2أو من طرف وزير التجارة ،على طلب صاحب الطعن بالإلغاء بناء
 :وقف التنفيذمبدأ ل الاستبعاد الصريح -اثانيا 

لمبدأ  هاعدم خضوع قرارات ،الإداريةدت بعض النصوص المنشئة لسلطات الضبط أك  
المتعاملين يعرض مصالح الأمر الذي  ،قضائي ضدهاالطعن الرفع  عندتنفيذ الوقف 

 .3لخطر قد لا تستطيع دعوى الإلغاء أن تمحوه أو تصلحه ،الاقتصاديين

                                                           
يتخذ مجلس المنافسة » : ، على مايلي(المعدل والمتمم)، المتعلق بالمنافسة، 82-82من الأمر رقم  42تنص المادة -1

يمكن » : ر نفسهالأم من 42تضيف المادة ،«...أوامر معللة ترمي إلى وضع حد للممارسات المعاينة المقيدة للمنافسة
لمجلس المنافسة بطلب من المدعي أو من الوزير المكلف بالتجارة اتخاذ تدابير مؤقتة للحد من الممارسات المقيدة 

  .، مرجع سابق«..للمنافسة موضوع التحقيق
تنفيذ يتم طلب وقف  »: ، على مايلي(المعدل والمتمم)، المتعلق بالمنافسة، 82-82من الأمر  20تنص المادة -2

أعلاه، طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية، يودع صاحب الطعن  03المنصوص عليه في الفقرة  الثانية من المادة
 .، المرجع السابق«..الرئيسي أو الوزير المكلف بالتجارة طلب وقف التنفيذ

،  مذكرة  لنيل شهادة الماجستير رحموني موسى، الرقابة القضائية على سلطات الضبط المستقلة في التشريع الجزائري -3
 .264ص  ،6822في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة لحاج لخضر، باتنة،
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وكذا القرارات التي تتخذها  ،1مجلس النقد والقرض لا تخضع الأنظمة التي يصدرها
كسحب  ،خطيرة هذه الأخيرة رغم أن العقوبات التي تتخذها ،2لوقف التنفيذ اللجنة المصرفية،

 .يصعب معالجة أثارها التي، تماد من البنوك والمؤسسات الماليةالاع
بالرغم من  ،3بالإلغاءبالأثر غير الموقف للطعن  ،المجال المنجمي في صرح المشرع

، فمثل هذه 4تعليقهاأو  الرخص سحببالهامة التي قد تحدثها لاسيما تلك الخاصة  الآثار
الوضعية تؤثر على المؤسسات المعاقبة، خاصة إذا تبين فيما بعد أن العقوبات غير 

 .5هاإصلاح ولا يمكن بعد ذلكمشروعة، 
توقيع العقوبات دون  باختصاصلكية سوالمواصلات ال ضبط البريدسلطة تتمتع 

تكريس الأثر الموقف لقرارات هذه السلطة، ما يعتبر تقصيرا في حقوق الدفاع للمتعاملين 
وقف التنفيذ في مجال الضبط الاقتصادي يحقق نتائج لا تحققها  مبدأ ، رغم أن6الاقتصاديين
قلل  هلكن 7للمشرع الفرنسي تقليدا منهسلطة ضبط البريد المشرع  أأنش حيث ،دعوى الإلغاء

                                                           
تكون الطعون من  » :، على مايلي(المعدل والمتمم)المتعلق بالنقد والقرض، 22-82من الأمر 283تنص المادة  -1

  .سابق ، مرجع«الدولة وهي غير موقفة التنفيذ اختصاص مجلس
يكون النظام » : ، على مايلي(المعدل والمتمم)، المتعلق بالنقد والقرض، 22-82من الأمر رقم  22تنص المادة -2

أعلاه، موضوع طعن بالإبطال يقدمه الوزير المكلف بالمالية أمام  06الصادر والمنشور ، كما هو مبين في المادة 
 .سابقالمرجع ال ،«..موقف، ولا يكون لهذا الطعن أثر ...مجلس الدولة

يمكن الطعن في ... »:على مايلي ،(المعدل والمتمم) ، المتعلق بقانون المناجم،28-82من القانون  40تنص المادة -3
 «من تاريخ  التبليغ، ولا يوقف الطعن مجرى القرارات( 36)قرارات مجلس الإدارة لدى مجلس الدولة في أجل ثلاثين يوما

  .مرجع سابق
يمكن الوكالة الوطنية » :، على مايلي(المعدل والمتمم )قانون المناجم، المتضمن، 28-82من القانون  02المادةتنص  -4

  .المرجع السابق ،«...للممتلكات المنجمية أن تعلق السند المنجمي أو الرخصة المنجمية أو تسحبه من صاحبه
مذكرة لنيل شهادة  ، السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، عيساوي عزالدين -5

  .228، مرجع سابق، صالماجستير في القانون
يجوز ....»:، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والموصلات، على مايلي82-6888من القانون رقم  23تنص المادة - 6

 .، مرجع سابق«وليس لهذا الطعن أثر موقف...مجلس سلطة الضبط أمام مجلس الدولة الطعن في قرارات
الملتقى الوطني حول سلطات الضبط ، وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المستقلة فتحي وردية، -7

    62الرحمان ميرة، بجاية، يومي  المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة عبد
  .226ص ،6883ماي 64و
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طبقا ف ،1هذا الأخير التي كرسها، و من الضمانات التي تحمي حقوق وحريات الفاعلين فيها
تخول محكمة استئناف باريس  ،2قانون البريد والاتصالات من الثامنة فقرةال( 00)للمادة

 .الاختصاص في وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن هذه اللجنة
 :وقف تنفيذسكوت عن النص عن مبدأ ال -اثالثا 

للطعن  ،ة ضبط الكهرباء والغازلجن الصادرة عن قراراتال على قابليةالمشرع  نص
هذا  وأمام ،3طعن من عدمهلهذا ال الموقف ثرالأ أن يبين دون ،مجلس الدولة أمامالقضائي 

 الاقتصاديينالتي تخول للمتعاملين  ،لقواعد العامةل يتحتم علينا الرجوعفراغ القانوني ال
 .متى توفرت شروطه هاإمكانية طلب وقف تنفيذ

  صدرها لجنة تنظيم عمليات البورصةوفي مجال البورصة وعلى خلاف الأنظمة التي ت
، فان القرارات الأخرى، بما في ذلك القرارات ي كرس المشرع بصددها وقف التنفيذالتو 

خطورتها ففي سلطة واحدة لطعن رغم ل سكت عن مسألة الأثر الموقف التأديبية والعقابية،
المبدأ على كل هذه لو عمم  هب، فكان الأحرى 4تنفيذ ال، بشأن وقف هنلاحظ تذبذب موقف

 .القرارات
اللجنة  اوالتي تصدره ،لم يرد بشأن القرارات الفردية المتعلقة بالنشاطات المصرفية

 كذالك  القواعد العامة، مما يجعلنا نلجأ إلى تطبيق من عدمه هاإمكانية وقف تنفيذالمصرفية 
 .في هذا المجال
 أمام مجلس الدولة بالإلغاء القرارات التي تقبل الطعن ،التأمينبالقانون المتعلق حصر 

هذا  ، على الرغم من أن  دون تحديد أثره المتعلقة بتعيين متصرف إداري مؤقت،في تلك 
                                                           

.248زعاتري كريمة، مرجع سابق، ص  - 1  
2 -L 36-8 du code des poste et de télécommunications dispose que: «Le recours n'est pas suspensif. 
Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné, si celle-ci est susceptible 
d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa 
notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité ».www.ligifrance .fr. 

يجب ان تكون العقوبات »بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات،، المتعلق 82-86من القانون رقم  228تنص المادة  -3
  .، مرجع سابق«تكون موضوع طعن قضائي أنمبررة ويمكن 

.246فتحي وردية، مرجع سابق، ص - 4  
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دارة الشركة كل الصلاحيات اللازمةبالمتصرف ، بالنظر لتمتع الإجراء خطير جدا  لتسير وا 
فإنها  في هذه الحالة، مهما كانت قيمة التعويضات المالية، و 1إلى التصفية ما قد يؤدي بها

الشركة المعنية تكون قد فقدت مكانتها في السوق وخسرت ثقة  قليلة الأهمية باعتبار أن  
قيد  فيذ وحده من يحول دون وضع الشركةإجراء وقف التنيعتبر ، و 2معها المتعاملين
 .ورغم ذلك لم ينص عليه المشرع ، 3التصفية

والوكالة الوطنية  ،سلطة ضبط التبغلكل من لم تشر النصوص القانونية المنشئة 
أنها لا هذا لا يعني و  ،هاإلى وقف تنفيذ قرارات ،سلطة ضبط المياهوكذا  ،للمواد الصيدلانية

القواعد العامة، ومن تنطبق عليها أحكام  ،باعتبارها سلطات إداريةف ،للرقابة القضائية تخضع
 .شروطه متى توفرت بينها مبدأ وقف التنفيذ

التي و  ،سلطات الضبط الإدارية التي تنظم قوانينالبما جاء في ، مجلس الدولةلم يأخذ 
من  ما يظهر هوو  لذلك، ضرورةكلما رأى به يقبل ، حيث هاقرارات وقف تنفيذ مبدأ استبعدت
 :ما يلي     على حيثياته ، حيث نصت0000ديسمبر 00بتاريخ  ه الصادرخلال قرار 

والبنك التجاري  ،الجزائري حيث وجود نزاع مطروح أمام المحاكم بين البنك الخارجي»
 .يشكون في حياد المصفي العارضينمن شأنه أن يجعل  الصناعي الجزائري،

 المنصف التسييرحيث هذا الارتياب بالرغم من عدم ثبوته بأي دليل من شأنه إعاقة 
 ...لعمليات التصفية التي من شأنها إلحاق الضرر بمجموع الغير

 ...لهذه الأسباب

                                                           
 السلطة القمعية للجنة الإشراف على التأمينات، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية الحقوقبوجريو ياسمينة،  -1

  .262ص ، 6826والعلوم السياسية، جامعة  محمد الصديق بن يحي، جيجل، 
.262بوجريو ياسمينة ، المرجع السابق، ص - 2  

بركات جوهرة، نظام المنازعات المتعلقة بنشاط سلطات الضبط الاقتصادي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون  -3
 .04، ص 6883وزو، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي
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 .1«...80/19/8110المؤرخ في  18الأمر بوقف تنفيذ القرار رقم :في الموضوع
من طرف  ن جدية المخالفات المعاينة، أ0000ديسمبر 00بتاريخ  في قرار أخر قضىكما 

 : حيث ورد في حيثياته ما يلي ،لمطعون فيهالقرار الا تبرر وقف تنفيذ  ،اللجنة المصرفية
للشروع في إجراء تأديبي ضد  ،لمعاينة من طرف اللجنة المصرفيةحيث أن المخالفات ا»

شأن الأوجه المثارة على ضوء ما تبدو جدية ليس من  البنك التجاري والصناعي الجزائري،
  2«فيه توصل إليه التحقيق الحالي في الملف، تبرير وقف تنفيذ القرار المطعون

 سلطة ضبط البريد القرار الصادر من طرف طلب وقف تنفيذ رفضنجده  في حين
 اللاسلكية، كون المدعية لم تثبت الضرر الذي يستوجب وقف التنفيذوالموصلات السلكية و 

التي استبعدت  ،البريد والمواصلاتمن قانون  (92)ليس بناءا على ما نصت عليه المادة و 
 :ما يلي حيثياته إذ جاء في، 3صراحة مبدأ وقف التنفيذ

يجب أن تكون مؤسسة على  ،حيث أن الطلبات الرامية إلى وقف التنفيذ لأي قرار»
ومن ثمة تكون معلقة على نشوء ضرر يصعب إصلاحه من  ،أسباب جدية لا جدال فيها

جراء هذا التنفيذ، بينما في الدعوى الحالية فشرط الضرر الذي يصعب إصلاحه لم تتمكن 
  .4«...الطالبة من إثباته

                                                           
مساهمي البنك التجاري "قضية  6882ديسمبر 28، مؤرخ في 20802مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، قرار رقم  -1

 مجلة مجلس الدولة، يتعلق بدعوى وقف تنفيذ قرار تعين مصفي بنك، "اللجنة المصرفية"، ضد "الصناعي الجزائري
 .34-36، ص ص 6882، 82عدد

مساهمة البنك التجاري "، قضية 6882ديسمبر 28، مؤرخ في 820426غرفة الخامسة، قرار رقم مجلس الدولة، ال -2
، يتعلق بدعوى إلغاء قرار سحب الاعتماد، ووقف تنفيذ القرار المتعلق بتعين "اللجنة المصرفية"ضد " والصناعي الجزائري

 .02، ص6882، 82، عددمجلة مجلس الدولةمصفي للبنك ، 
:          ، يحدد القواعد العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية، على مايلي82-6888من قانون رقم  23تنص المادة -3
يجوز الطعن في قرارات مجلس سلطة الضبط أمام مجلس الدولة، في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغها، وليس »

  .مرجع سابق، «لهذا الطعن أثر موقف
ضد " أوراسكوم تيليكوم الجزائر"،  قضية 6882ماي 22، مؤرخ في 822222مسة، قرار رقم مجلس الدولة، الغرفة الخا - 4
أنظر الملحق رقم )،قرار غير منشور، يتعلق بدعوى وقف التنفيذ، "سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية"

84.) 
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ر اللجنة اقر طلب وقف تنفيذ  ،0000فريلأ 09 صادر بتاريخ في قرار أخررفض و 
كون الطلب أصبح دون محل طالما أن  ،مؤقتالمصرفية الرامي لتعيين متصرف إداري 

 يالمجلس رفض الدعوى الأصلية في الموضوع، وأن طلب وقف التنفيذ يشكل إجراء تبع
التي استبعدت  ،من قانون النقد والقرض( 902)وليس على أساس المادة  ،1لطعن أصلي
 .وقف التنفيذ
بسبب عدم ، 0007سبتمبر 05 في قراره الصادر بتاريخ رفض وقف التنفيذ كما

من قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ( 92)التأسيس، وليس بسبب تطبيق المادة
  . 2«...رفض طلبات إيقاف التنفيذ لعدم التأسيس...» :حيث صرح بما يلي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ضد " أجيريان أنترناسيونال"، قضية 6882افريل  82، مؤرخ في 824400مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، قرار رقم  - 1
 82، عدد مجلة مجلس الدولة، يتعلق بوقف تنفيذ قرار تعين متصرف إداري مؤقت، "محافظ بنك الجزائر ومن معه"

 .  02-04، ص ص 6882

تيليكوم الجزائر شركة  أوراسكوم"، قضية 6880سبتمبر 64، مؤرخ في 20226رقم  ، الغرفة الثالثة، قرارمجلس الدولة -2 
أنظر )،قرار غير منشور، يتعلق بدعوى الإلغاء، "سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية"ضد " ذات أسهم

 (.82الملحق رقم 
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 المبحث الثاني
 منازعات سلطات الضبط الإدارية مضمون

القواعد القانونية  احترامهو التأكد من  ،الإدارية سلطات الضبط إنشاءالهدف من ن إ
قد تتشابه مع  باختصاصات، الأمر الذي يبرر تمتعها الاقتصاديالمنظمة للنشاط 

 .التقليديةالهيئات  اختصاصات
حددت بالضبط موضوع  ،لسلطات الضبط الإداريةنجد النصوص القانونية المنظمة 

ضعين لها، والتي يمكن االخ الاقتصاديينملين اتنشأ بينها وبين المتع قد النزاعات التي
ونزاعات تخص  ،(المطلب الأول)القطاعيةالسلطات الإدارية  تصنيفها إلى نزاعات تخص

 (.الثاني المطلب) السلطة الإدارية العامة

 لالمطلب الأو  
 منازعات سلطات الضبط القطاعية مضمون

حسب القطاع الذي وذلك سلطات الضبط القطاعية بصلاحيات عديدة ومتنوعة،  زودت
مرورا بصلاحياتها في  ،تعمل على ضبطه، انطلاقا من صلاحياتها في إصــدار الأنظمــة

 .(الفرع الأول)الرقابية تهاوصولا إلى سلط التحكيم بين المتعـامليـن المتنافسين في السوق،
بالمقارنة  ،الإدارية الضبط أهم مميزات سلطات من بين قمع المخالفات ةسلط تعتبرو 
وتوقيع  ،تلعب دور الضبط والتنظيم والتي تسمح لها بأن التقليدية، الإدارية الهيئاتمع 

 .(الفرع الثاني)لقوانين والتنظيمات القانونيةاخالف ي من الجزاء على كل
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 لالفرع الأو  
 القمعية لسلطات الضبط القطاعيةالمنازعات المتعلقة بالاختصاصات غير 

اختصاصاتها في الميدان تنازلت الدولة لسلطات الضبط الإدارية، عن بعض 
حماية مصالح و  ،بهدف ضمان وجود منافسة شرعية وشريفة في السوق ،الاقتصادي
 الاختصاص ،(أولا)الاختصاص التنظيمي: منها ،الاقتصاديين والمستهلكين المتعاملين
 (.ثالثا)الرقابة والتنظيم اختصاص كذاو  (ثانيا)التحكيمي

  :الاختصاص التنظيمي -أولاا 
 ،مجردة وغير شخصية ،سلطة سن إجراءات وقواعد عامة ،التنظيمي بالاختصاصيقصد 
سلطة للالسابق في  الاختصاصهذا  كان ،1على عاتق الأعوان الاقتصاديين وحقوق تنشئ التزامات

لصالح  ه،سمح لها بالتنازل عن جزء من ،لدولةلالاتجاه الجديد  التنفيذية باعتراف دستوري، إلا أن  
 .3تهأثار كثيرا من الانتقادات حول دستوري الأمر الذي ،2الإداريةسلطات الضبط 

 الا يعتبر حاجز  ،الاجتهاد الدستوري الفرنسي أن مبدأ الفصل بين السلطاتيرى 
يمارس في نطاق  انه طالما ،التنظيمي للاختصاصالإدارية  الضبط لممارسة سلطات

  .5ومحدد صراحة من طرف القانون ،4ضيق
 طرفمن  سواء ،صالاختصا اغياب تبرير لمنح هذه السلطات مثل هذ الجزائر نجد في

لسلطة لالتنظيمي  الاختصاصيخول  المشرع أو من القضاء، وخصوصا عندما نجد الدستور
                                                           

 مجلة الإجتهاد ،(مبدأ الفصل بين السلطات مآل)الدين، المكانة الدستورية للهيئات الإدارية المستقلة،  عيساوي عز -1
 . 682، ص6880 ،84، جامعة محمد خيضر، بسكرة، عددالقضائي

رابح نادية ، النظام القانوني لسلطات الضبط المستقلة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية الحقوق والعلوم  2 -
  .04، ص6826السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

  .680ص  سابق،المرجع الالدين،  عيساوي عز -3
4 - AUTIN Jean- Louis, Le devenir des autorités é administratives indépendantes, colloque sur les, 
autorités  administratives indépendantes, R.F.D.A, N°5, 2010, p876. 
5 - voir : -RENE Dossière et Christian Vannest, Les  autorités  administratives indépendantes,   Rapport 
d’information de l’assemblée nationale, France, 6828, p22, http://www.assemblee-
nationale.fr/12/rap-off/i3166-ti.asp. 
- conseil d’État, Les autorités administratives indépendantes, jurisprudence et avis de 6888, la documentation 

.2001.pdf état.fr/media/document/rapport.public-www.conseilançaise, N°52, 2001, p295. fr 

http://www.conseil-état.fr/media/document/rapport.public
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 .تهتعترف لها بممارس الضبط الإداريةوفي المقابل نجد النصوص التشريعية لسلطات  ،التنفيذية
أن السلطة التنظيمية لها صور  ،في هذا الخصوص ،"زوايمية رشيد"يرى الأستاذ 

والتي  ،من الدستور (902)مادةالمذكورة في ال السلطة التنظيمية العامةفمنها  ،مختلفة
ممنوحة  سلطة تنظيمية خاصة ومنها ،1يمارسها فقط كل من رئيس الجمهورية والوزير الأول

 .الخ..لسلطات مختلفة في الدولة، كالهيئات المحلية، الوزارات
دستور للا  خرق لا يعد   ،الضبط الإداريةالتنظيمي لسلطات  الاختصاصمنح المشرع و 
تخضع للمراقبة والموافقة و  ،2خاصة ولا تتعدى على السلطة التنظيمية العامة هاطالما أن

عمليات  تنظيم نظمة التي تصدرها لجنةفمثلا الأ ،المسبقة من طرف السلطة التنفيذية
 .3 التنفيذيةمن قبل السلطة  لإجراءات المصادقة ، أخضعها المشرعتهاومراقب البورصة

مجلس  ،التنظيمي الاختصاصبالتي تتمتع  ،الإداريةبين سلطات الضبط  نجد من
لممارسة  هلهؤ تمعتبرة  اختصاصات ،قانون النقد والقرض له حيث خول ،النقد والقرض

 .6إذ له إمكانية تقنين مجالات جد هامة ،5المجال المصرفيفي  ،4حقيقية تنظيميةسلطة 

                                                           
يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير  »: ، على مايلي2002، من دستور 262المادة تنص  -1

 .مرجع سابق ،«المخصصة للقانون، يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود لرئيس الحكومة
2 - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes en Algérie, colloque national sur 
les autorités administratives indépendantes en Algérie, faculté de droit et de sciences politiques, 
université de 08 mai 1954, Guelma le13 et 14 Novembre 2012, P 09. 

ريعي رقم من المرسوم التش 26، يتعلق بتطبيق المادة2002مارس  22، المؤرخ في 286-02المرسوم التنفيذي رقم  - 3
 .2002مارس  22صادر في  ،20، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، ج ر عدد2002ماي  62، المؤرخ في 02-28

يخول مجلس النقد »: ، على مايلي(المعدل والمتمم)، المتعلق بالنقد والقرض، 22-82من الأمر رقم  26تنص المادة  -4
من هذا  5و 6إصدار النقد كما هو منصوص في المادتين : يأتيوالقرض بصفته سلطة نقدية في الميادين المتعلقة بما 

شروط اعتماد ... ، تحديد السياسة النقدية والإشراف عليها...الأمر وكذا تغطيته، مقاييس وشروط عمليات البنك المركزي
  .مرجع سابق ،«...،التنظيم القانوني للصرف وتنظيم سوق الصرف...البنوك والمؤسسات المالية

، كلية المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسيةشريف، استقلالية مجلس النقد والقرض بين النظرية والتطبيق،  كايس -5
  .24، ص 6828، 20الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،عدد

أعراب أحمد، السلطات الإدارية المستقلة في المجال المصرفي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون  : أنظر أيضا-
  .يليها وما 20، ص 6883بوقرة، بومرداس،  أمحمدكلية الحقوق، جامعة 

  .20ص  6886، 86، عدد إدارةبلطرش منى، السلطات الإدارية المستقلة في المجال المصرفي، وجه جديد لدور الدولة،  -6 
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تعتني بتنظيم المهنة ، إلى أنظمة مجلس النقد والقرض وتنقسم الأنظمة التي يصدرها
هناك  وعلى هذا الأساس، 1المصرفية، وأنظمة تنظم حركة رؤوس الأموال وسوق الصرف

 .2برلمان مصغر للبنوك والمؤسسات المالية هيعتبر  من
يمكن إذ ، التنظيمي بالاختصاص ،لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتهاتتمتع كذالك 
المتعلقة  تلك، و 3بالقيم المنقولةبسوق  المتعلقة تلكفي  ،التي تسنها الأنظمةتلخيص موضوع 

لى جانب و  ،5تنشر في الجريدة الرسميةالتي ،4بالمتدخلين في بورصة القيم المنقولة السلطة ا 
طبيعي  التي تخص شخص معنوي أوو  ،تتمتع بسلطة تنظيمية فردية اللجنة نجد ،التنظيمية العامة

أن تستند  عليها إلا أنه يجب ،7عتماداتالاو  منح التراخيص سلطة والتي تتمثل في ،6معين بذاته
لا اعتبرت غير مشروعة  .8تستند في إصدارها على قواعد تنظيمية عامة وا 

                                                           
 .24سابق، ص كايس شريف، مرجع -1
  86، عددإدارةحدري سمير، سلطات الضبط المستقلة ودورها في استقرار التشريع والتنظيم المتعلق بالاستثمار،  -2

  .23، ص 6828
 :أنظر، يقصد بالقيم المنقولة الأسهم والسندات، محل العمليات القائمة بين المتعاملين داخل البورصة - 3
فتوس خدوجة، الاختصاص التنظيمي لسلطات الضبط الاقتصادي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ، مرجع  -

  .22سابق، ص
، مثال لجنة تنظيم ومراقبة عمليات مدى دستورية السلطة التنظيمية لسلطات الإدارية المستقلةنصيرة ، تواتي  -4 

ماي  80ات الإدارية المستقلة في الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الملتقى الوطني حول السلط، البورصة
  .86، ص6826نوفمبر،24و22، قالمة ، يومي 2042

: ، على مايلي(المعدل والمتمم)، ، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، 28-02من المرسوم التشريعي رقم  26تنص المادة  -5
تسنها اللجنة عن طريق التنظيم، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية يوافق على اللوائح التي »

  .مرجع سابق ،«الشعبية مشفوعة بنص الموافقة
دراسة حالة لجنة تنظيم عمليات )، نطاق اختصاص السلطات الإدارية المستقلة في القانون الجزائري، بن زيطة عبد الهادي -6

حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، كلية  الملتقى الوطني ،(لضبط للبريد والمواصلاتالبورصة وسلطة ا
  .236ص 6883ماي  64و 62الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، يومي 

يقصد بالترخيص، الإجراء الذي يمكن للإدارة أو السلطة العامة من ممارسة رقابتها على بعض الأنشطة، والذي على  - 7
أساسه تقبل ممارسة أو عدم ممارسة هذا النشاط، مع احتفاظها بصلاحية وضع شروط تختلف من نشاط إلى أخر، أما 

اني إجراء بعد الحصول على الترخيص، ومن خلاله تقبل الإدارة الاعتماد هو أيضا عبارة عن تصرف إداري إنفرادي، وهو ث
 .يليها وما 24أعراب أحمد، مرجع سابق، ص  -: لتفصيل أكثر أنظروجود نشاط معين في السوق،  

.02زوار حفيظة، مرجع سابق، ص - 8  
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ليل بالمقارنة ق شكلب لكن ،تساهم في المجال التنظيمي نجد سلطات ضبط إدارية أخرى
سلطتها  تنحصر حيث ،سلطة ضبط البريد والمواصلات وهي ،السلطتين السابقتينمع 

لجنة ضبط لفي حين تنحصر السلطة التنظيمية  ،1في المسائل التقنية فقط التنظيمية
 .3في التعريفات دون غيرها ،2الكهرباء والغاز
 تكون إلزامية التي طريق الاستشارة عنفي النشاط التنظيمي  المساهمة كما تكون

في  اضطراباتة الارتفاع المفرط للأسعار بسبب حال في مجلس المنافسةكالتي يتمتع بها 
 .4مجالهذا ال لتقيد باستشاراته كونه الخبير فيوا ،سوق، وبالتالي لابد من الرجوع إليهال

 ،عمليات البورصة ومراقبتها لجنة تنظيمبها  التي تتمتعك ،اختياريةوقد تكون أيضا 
غير أن هذه الأخيرة غير ملزمة بالأخذ  ،5تقديم استشارتها للحكومةلحيث أهلها المشرع 

بحكم  أدرى بمجال البورصة اللجنةباعتبار  ،مجديةأنها غير  يعني لكن هذا لاو  ،6بها
                                                           

على ، صلات السلكية واللاسلكية، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والموا82-6888من القانون  22تنص المادة  -1
السهر على وجود منافسة فعلية ومشروعة في سوقي البريد والمواصلات  -:سلطة الضبط المهام التالية تتولى»: مايلي

 ...السلكية واللاسلكية
والمقاييس منح الترخيصات الاستغلال واعتماد تجهيزات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،وتحديد المواصفات  -

 ..الواجب توف رها،
تحضير أية -:يستشير الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سلطة الضبط بخصوص ما يأتي.-

  .مرجع سابق، «...مشاريع نصوص تنظيمية تتعلق بقطاع البريد
تقوم »:اسطة القنوات، على مايلي، المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بو 6888-82من القانون رقم  222تنص المادة  -2

 :أعلاه بما يأتي 116اللجنة في إطار المهام المنصوص عليها في المادة 
 المساهمة في إعداد التنظيمات التطبيقية المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص التطبيقية المرتبطة به

..ريفاتتحديد التعريفات الواجب تطبيقها على الزبائن الخاضعين لنظام التع-  
.مرجع سابق ،«...إعداد حساب التكاليف والخسائر المتعلقة بتبعات المرفق العام وتكاليف الفترة الانتقالية-   

3 - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la 

gouvernance, op.cit, p98. 
الملتقى الوطني حول آليات تفعيل مبدأ المنافسة في التشريع  المنافسة في الجزائر،دور مجلس بلكعيبات مراد،  -4

  .20، ص 6822ماي،  22و 22الجزائري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة لحاج لخضر، باتنة، يومي 
  5- لباد ناصر، السلطات الإدارية المستقلة، إدارة، عدد82، 6882، ص22.

:       ، على مايلي(المعدل والمتمم)، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، 28-02المرسوم التشريعي  من 24تنص المادة -6
يمكن للجنة أن تقدم مقترحات نصوص تشريعية أو تنظيمية تخص إعلام حاملي القيم المنقولة والجمهور، وتنظيم »

  .مرجع سابق، «البورصة بورصة القيم المنقولة وسيرها، والوضعية القانونية للوسطاء في عمليات
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  .اينة مختلف النقائص فيهاالأنسب لتقدير وضعية البورصة ومعفهي تشكيلتها وصلاحيتها، 
 :منها مختلفةنجد أيضا مساهمات أخرى في المجال التنظيمي بطرق 

 الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانيةمن  كل ي تتمتع بهاتال: والتوصيات الاقتراحات تقديم-
 الاختصاص هذاب هي أيضا لجنة الإشراف على التأمينات وتساهم، وكالتين المنجميتينال

  .1على الحكومة  نصوص تشريعية أو تنظيمية وذلك باقتراحها
 :الاختصاص التحكيمي -اثانيا 

في ي، التحكيم للاختصاص عند ممارستها سلطات الضبط الإداريةيقتصر دور 
  2الاقتصاديينن المتعاملين يبالفصل في المنازعات التي تثور في القطاع المكلفة بضبطه 

 .المحكم ا في النزاع بل تمارس دوررف  وبهذه الصفة فهي لا تكون ط
 بإصدارها قرارات التي تنشأ بين المتعاملين الاقتصاديين، المنازعات في تفصلحيث 

 في حقهمبينها وبين التي صدرت أخرى  منازعات، مما قد ينشأ 3تنفيذي تحكيمية ذات طابع
على  ى الإلغاء ضدها أمام مجلس الدولة، ما يمنح لهم الحق في رفع دعو 4القراراتهذه 

 . 5التحكيمي قرارات إداريةالقرارات الفاصلة في المجال  ن  أاعتبار 
لجنة ، ، في كل منالتحكيمي الاختصاصبالتي تتمتع  ،سلطات الضبط الإداريةتتمثل 

والتي استحدث المشرع على مستواها غرفة تأديبية  ،تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها

                                                           
، يوضح مهام لجنة 6880أبريل 82، صادر في 68، ج ر عدد 222-80من المرسوم التنفيذي رقم  22تنص المادة - 1

يمكن لجنة الإشراف على التأمينات وفي إطار المهام المخولة لها أن تعرض على »::الإشراف على التأمينات، على مايلي
  .«الوزير المكلف بالمالية كل اقتراح تعديل للتشريع وللتنظيم المعمول بهما

مخلوف باهية، الاختصاص التحكيمي لسلطات الإدارية المستقلة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية  -2
 .22، ص6828جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، الحقوق، 

3 - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigence de la 

gouvernance, op.cit, p 135. 
4 - BABALY Sall, Contribution à l’étude des autorités administratives indépendantes, université de 

Poitiers, Faculté de droit et des sciences sociales, thèse pour le doctorat en droit, France,1990 , P193. 
  .282سابق، ص المرجع المخلوف باهية،   -5
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 .1وتحكمية مهمتها الفصل في النزاعات ذات الطبيعة التقنية عن طريق التحكيم
الناتجة  تعلقة بالطابع التقنيالمنازعات التي تتدخل الغرفة لتسويتها، في تلك المتشمل 

واللوائح المتعلقة بتنظيم بورصة القيم المنقولة، ولممارسة اللجنة هذا  ،عن تفسير القوانين
الاختصاص يستلزم وجود أعضاء محددين في النزاع، وهو ضرورة وجود الوسيط أحد 

 .2أطراف النزاع
 سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكيةعلى مستوى  لمهمة التحكميةيتولى ا

المنازعات التي في  اختصاصه التحكيميالمشرع حصر حيث  ،مجلس السلطة واللاسلكية
 4نناتجة عن العلاقة التعاقدية للمتعاملين الاقتصاديي، ال3يكون موضوعها التوصيل البيني

فئة أخرى من النزاعات وهي  ،pc/03/sp  5/0000المادة الأولى من القرار رقم  أضافتو 
 .6المتعلقة بتقاسم منشآت المواصلات السلكية واللاسلكية

                                                           
1 - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation  indépendantes dans le secteur financier en Algérie, 
édition  Houma, Alger, 2005.p130.  

: ، على ما يلي(المعدل والمتمم)، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، 28-02من المرسوم التشريعي رقم  26تنص المادة  - 2
ة المذكورة أعلاه مختصة في المجال ألتحكيمي لدراسة أي نزاع تقني ناتج عن تفسير القوانين واللوائح تكون الغرف»

بين الوسطاء في عمليات  -بين الوسطاء في عمليات البورصة، -: السارية على سير البورصة وتتدخل فيما يلي
وشركات  المصدرة للأسهم، بين الوسطاء  بين الوسطاء في عمليات البورصة  -البورصة وشركات إدارة بورصة القيم،

  .مرجع سابق، «في عمليات البورصة والأمرين بالسحب في البورصة
، من قانون رقم (80)من المادة ( 84)الفقرة  ، أنظريقصد بالتوصيل البيني الخدمات المتبادلة التي يقدمها متعاملان -3

  .لكية، مرجع سابق، المتعلق بالبريد والمواصلات السلكية واللاس6888-82
، الملتقى الوطني حول أثر التحولات أثر التحولات الاقتصادية على المنظومة القانونية الوطنيةمخلوف باهية،  -4

الاقتصادية على المنظومة القانونية الوطنية، الجزء الثاني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بن الصديق 
 . 232، ص6822يسمبر د 82نوفمبر و 28جيجل، يومي 

5 -Décision n03/sp/pc/2002/ du 08/07/200/, Relative aux procédure en cas de litige en matière 
d’interconnections et encas d’arbitrage, www.arpt.dz. 

سلكية الكهربائية، يقصد بمنشآت المواصلات السلكية واللاسلكية كل الأمواج اللاسلكية الكهربائية، الذبذبات اللا -6
مخلوف باهية، الاختصاص ألتحكيمي لسلطات الإدارية المستقلة، مذكرة لنيل :  لتفصيل أكثر أنظرالمجهزات المطرفية، 

 .24مرجع سابق، ص شهادة الماجستير في القانون،
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ويستوجب  1غرف التحكيم الغازتوزيع الكهرباء و  لجنة ضبطضمن استحدث المشرع 
، ضرورة أن يكون النزاع بين متعاملين في قطاع الكهرباء الاختصاصلممارستها هذا 

  .2التعاقدية لتزاماتالاو والغاز، وأن لا يكون موضوعه متعلق بالحقوق 
 :الرقابي الاختصاص -اثالثا 

 على قدر كبير من الأهمية، ولاسيما بالنسبة لسلطات الضبط  الرقابي الاختصاص يعد
التنظيمية، لكونه يكمل الاختصاص التنظيمي فالأول يسن التي تتمتع بالسلطة الإدارية 
بالتدخل قبل نشوب  يسمح لهاو  ،3والثاني يسهر على مراقبة مدى احترامها وتطبيقها ،القوانين

  .4النزاع والمخالفات
ضبط البريد ، فنجد سلطة بالاختصاص الرقابيتتمتع غالبية سلطات الضبط الإدارية 

رقابة الالتحاق بالسوق  :عدة أنواع من الرقابة منهاب تتمتع، واللاسلكيةوالمواصلات السلكية 
رقابة و  5وذلك عن طريق منحها لرخص الاستغلال على شكل ترخيص أو تصريح بسيط

 .والوثائق المتعلقة بالنشاط ،السوق وذلك عن طريق مراقبة مختلف المعلومات
وقد تتعدى هذه  ،6على هذه الرخص يبقيه خاضعا لرقابة الاقتصاديحصول المتعامل 

 .7قد تتبع بالتفتيش والحجز في إطار البحث عن المخالفات التي ،بة إلى تحقيقات جبريةاقالر 

                                                           
تؤسس   »:القنوات، على مايلييع الغاز بواسطة وز ، المتعلق بالكهرباء وت82-6886من القانون رقم  222تنص المادة  -1

  ، مرجع سابق«...لدى لجنة الضبط مصلحة تدعى غرفة التحكيم
تتولى الفصل في الخلافات التي يمكن أن تنشأ بين المتعاملين،بناءا على طلب أحد ....»: ، مايلي222تضيف المادة  -2

  .مرجع السابقال ،«الأطراف،باستثناء الخلافات المتعلقة بالحقوق والواجبات التعاقدية
.208عبد الهادي بن زيطة، مرجع سابق، ص  - 3  

الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال  ،مفهوم السلطات الإدارية المستقلة راشدي سعيدة، -4
 .462ص، 6883ماي  64و62الاقتصادي والمالي، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة عبد الرحمان ميرة، يومي 

5 -ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique, 

IDARA, N°02, 2003, p 30. 
، مذكرة لنيل شهادة (دراسة نظرية)نبيل محمد، اختصاص القاضي الإداري بمنازعات سلطات الضبط المستقلة  نايل -6

  .22، ص6822الماجستير في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، مولود معمري، تيزي وزو، 
في  مذكرة لنيل شهادة الماجستير سمير، السلطات الإدارية المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادية والمالية، حدري -7.

 .288ص  ،6882القانون، كلية الحقوق والعلوم التجارية، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس،
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 الأخرى بمراقبة السوقهي ،لجنة ضبط الكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات تتمتع
وضمان والتنظيمات المعمول بها  ،بمهمة التحقيق والسهر على احترام القوانين تقومحيث 
 .1تطبيقها

وعلى هذا  ،الاختصاصهذا هي أيضا مثل تحوز  ،لجنة الإشراف على التأمينات نجد
نفس الشيء بالنسبة  ،2الأساس وصفها المشرع على أنها إدارة الرقابة في مجال التأمين

إطار هذه  ، وفيللوكالتين المنجميتين وأيضا بالنسبة ،3الفسادللهيئة الوطنية لمكافحة 
ى بالمخاطبين بها، قرارات تنفيذية قد تلحق أذ الضبط الإدارية سلطات الرقابة تصدر مختلف

 .الطعن فيها بالإلغاء أمام مجلس الدولة ممما يحق له

 الفرع الثاني
 القطاعيةلسلطات الضبط  المنازعات المتعلقة بالاختصاصات القمعية

، التي تسمح لها بتوقيع بالاختصاصات القمعية سلطات الضبط الإدارية تمتعت
 الاقتصادي إن حصل ولم يمتثل العونف ،4التي فرضتها مهمة الضبط لديهاو العقوبات 

الحق في توقيع العقوبات التي تراها  فلها ،الاقتصاديالمطبقة في المجال  للقواعد القانونية
 .6فعالمن ممارسة نشاطها بشكل  هاتنازلت عنها الدولة لتمكينوالتي ، 5ضرورية

                                                           

  .قنوات، مرجع سابق، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة ال82-86من القانون رقم  223المادة  -1 
تنشأ لجنة الإشراف على التأمينات » : ، المتعلق بالتأمينات، على مايلي84-82من القانون رقم  680تنص المادة  2 - 

 .، مرجع سابق«التي تتصر ف كإدارة رقابة بواسطة الهيكل المكل ف بالتأمينات لدى وزارة المالي ة
 :    ، على مايلي(المعدل والمتمم)، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، 82—82من القانون رقم  68المادة  تنص -3
اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد تجسد مبادئ دولة القانون تعكس  -:تكلف الهيئة لاسيما بالمهام التالية»

  .مرجع سابق ، «...جمع الأدلة والتحري في وقائع ذات علاقة بالفساد،الاستعانة بالنيابة العامة ل....النزاهة والشفافية
4 - FOURNIER Jaques, La régulation des services publics en réseaux, télécommunication et électricité, 

L.G.D.J, paris, 2002, p397. 
5-DUPUY Joëlle, Réflexion sur le pouvoir de sanction disciplinaire reconnu à certaines autorités 
administratives indépendantes, R.F.D.A, N°03, 2003, p556.  
6 -EMAMANUEL piwinca, La dévolution d’un pouvoir de sanction aux autorités administratives 
indépendantes, R.F .D.A, N°05, 2010, p915. 
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 احترام إجراءات ،الرقابي الاختصاص عند ممارسةوجب على سلطات الضبط الإدارية 
أهمها قرينة  ،1لحفاظ على الحريات العامة للمتعاملين الاقتصاديينا قانونية من شأنها

الذي يترجم إلى  ،وتطبق مبدأ التناسب بشأنها عقوبات سالبة للحرية، وعدم توقيع ،2البراءة
 3في توقيع الجزاءات الإدارية، وعدم التعدد الجزائي على مخالفة واحدة الالتزام بالمعقولية

 .للمبادئ الدستورية التي توقعها العقوبات  بصفة عامة خضوع
لا يهدر مبدأ الفصل  ،بمثل هذا الاختصاص سلطاتأن تمتع هذه ال الفقه الفرنسي يرى

 .يساعد من فعالية الضبط إذ ، بل لابد منه4بين السلطات
ميزة لصالح الأعوان  ،التي توقعها سلطات الضبط الإداريةتعتبر العقوبات 

، وبالتالي فالسلطة القمعية 5إذ لا تسجل في سجل السوابق العدلية الخاصة بهم ،الاقتصاديين
 .6لا غير بالطابع التأديبيالقمعية التي تمارسها هذه الهيئات تتميز 

البطء الذي  ، مقارنة مع7هذا الأساس فهي تتميز بالبساطة والفعالية والسرعة ىوعل
التي توقعها  العقوبات حو وتترا أمام الجهات القضائية، تشهده مختلف القضايا الجزائية

  (أولاا )ماليةالعقوبات غير ال بين سلطات الضبط الإدارية على الأعوان الاقتصاديين
 (اثانيا )وعقوبات مالية

                                                           
  22ص  ،مرجع سابقنايل نبيل محمد،  -1

2- MARIE Anne frison roche, Règle et pouvoirs dans le système de régulation, volume 2, DALLOZ, 
paris, 2004, p39.  

الملتقى الوطني حول سلطات الضبط ، مبدأ التناسب ضمانة أمام السلطة القمعية لسلطات الضبطموكة عبد الكريم،  -3 
ماي  64و62يومي  المالي، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة عبد الرحمان ميرة،المستقلة في المجال الاقتصادي و 

 .262ص، 6883
 4 - voir :- AUTIN Jean- Louis, Le devenir des autorités administratives indépendantes, op.cit p 879 
            -GENTOT Michel, Les autorités administratives indépendantes, édition Montchrestien, 1991 
p77 
          - ROUYERE Aude, op.cit, p 89. 
          - conseil d’État, Rapport publique 6882, op.cit, p 295. 
5 - ZOUAIMIA Rachid, Droit de la responsabilité disciplinaire des agents économiques O.P.U, ben-
Aknoun, Alger, 2010, p 66. 
6 - conseil d’État, Les pouvoirs de l’administration dans le domaine des sanction, la documentation 
française, paris, 1995, p 44. 
7 - EMAMANUEL piwinca, op.cit, p915. 
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 :ماليةالالعقوبات غير  -أولاا 
وبات التي يقررها القاضي العق من وهي أشد  ، 1يطلق عليها العقوبات السالبة للحقوق

حيث يترتب عليه تصفية البنك أو  ،سحب الاعتماد قرار سحب الترخيص،قرار ك ،الجزائي
 .2المؤسسة المالية
الغرامة المالية وذلك لما ينجر من  أشد   ،مزاولة النشاط الاقتصادي المنع من نجد قرار

طلاع  هولاسيما عند نشر  ،من أثار سلبية على العون الاقتصادي المعاقب هعن بكل الوسائل وا 
 .عليه الأخريين الأعوان الاقتصاديين

الأعوان عقوبات على مثل هذه ال توقيعبصلاحية ، معظم سلطات الضبط الإدارية تتمتع
لها أن  اللجنة المصرفية فنذكر مثلا الاقتصاديين المخالفين للأنظمة والقوانين الاقتصادية،

أو سحب الاعتماد أو توقيف مؤقت لمسير أو تعيين  ،3العملياتتأمر بمنع ممارسة بعض 
 .4قائم مؤقت بالإدارة

التي تهدف كلها إلى  ،العقوبات فرض هذهسلطة لها  ،لجنة ضبط الكهرباء والغاز نجد
نهائي لرخصة الأو  مؤقتالسحب كال ،5القوانين والتنظيمات المتعلقة بالقطاع احترام

                                                           
1 -  ZOUAIMIA Rachid, Droit de la responsabilité disciplinaire des agents économique, op, cit. p66 

، كلية الحقوق جامعة المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسيةشكلاط رحمة، الأجهزة الرقابية على القطاع المصرفي،  -2
 .224ص  ،6882، 86مولود معمري، تيزي وزو، عدد 

3 - MACHOU Benaoumer, présentation de la commission bancaire dans la dimension 
institutionnelle et ses procédures, séminaire à institut national de la magistrature, ben-aknoun, 14 
octobre, 2003, p12. 
Voir aussi : ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en 

Algérie, édition Houma, Alger, 2002, p 40. 
4 - ZOUAIMIA Rachid, les pouvoirs de la commission bancaire en matière de supervision bancaire, 
IDARA, N°02, 2010, p55. 
Voir aussi : BOUABDELAH Mokhtar, op.cit, p 105.  

حول سلطات الضبط المستقلة في المجال  ، الملتقى الوطنيلجنة ضبط قطاع الكهرباء والغازعسالي عبد الكريم،  - 5
،  ص 6883ماي  64و 62الاقتصادي والمالي، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، يومي 

232. 
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للجنة مراقبة عمليات بالنسبة ونفس الشيء  ،1تعويضات للمستهلكينوفرض ، الاستغلال
 عقوبات اتجاه الوسطاء توقيعالقانون المنشأ لها على  حيث أهلها ،البورصة وتنظيمها

 .2المتعاملين في البورصة
 الجزئي للرخصة سحبالصلاحيات ب ،ضبط البريد والمواصلات سلطةتتمتع 

للقانون عند  في حالة عدم امتثال المتعامل الاقتصاديو  للمدة المحددة قانونا، الاستغلال
اللازمة ، مع اتخاذها التدابير لرخصةل تقوم بالسحب النهائيلها أن  ،انتهاء الأجل الممنوح له

كان الأمر يتعلق أو يمس بمقتضيات الدفاع الوطني  وفي حالة ما إذا ،3لاستمرارية الخدمة
 .4بذلك ا، بعد إعلام وزير الاتصالفلها أن تأمر بتعليق الرخصة فور   ،أو الأمن العمومي

سلطات قمعية  جنة الإشراف على التأميناتل، بمنح مجال التأمينفي اكتفى المشرع 
ليس من صلاحياتها سحب إذ  ،5الأخرى الإدارية بالمقارنة مع باقي سلطات الضبطأقل شدة 

                                                           
، الملتقى الوطني حول المنافسة وحماية المستهلك، كلية المستهلك دور الهيئات الإدارية في حمايةحدري سمير،  -1

  .288، ص 6880نوفمبر  20و23الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، يومي 
.مرجع سابق ،(المعدل والمتمم)، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، 28-02من المرسوم التشريعي رقم  22المادة  - 2 

، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، 82-6888من القانون رقم  22 تنص المادة -3
في حال عدم احترام المتعامل المستفيد من رخصة إنشاء واستغلال شبكات عمومية، لشروط المقررة »:على مايلي

ضبط للامتثال للشروط المحددة في هذه الرخصة في أجل ثلاثين بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية، تعذره سلطة ال
إذا لم يمتثل المتعامل عند انقضاء هذه الآجال، يمكن "»:من القانون نفسه، على مايلي 22وتنص المادة  ،«...يوما( 36)

  .المرجع السابق ،«... أن يتخذ ضده قرار السحب النهائي للرخصة في نفس الأشكال التي أتبعت لمنحها
، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، 82-6888من القانون رقم  22تنص المادة -4

إذا لم يمتثل المتعامل عند انقضاء هذه الآجال، يمكن أن يتخذ ضده قرار السحب النهائي لرخصة في » : على مايلي
لحالة تتخذ سلطة الضبط التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة ، وفي هذه ا نفس الأشكال التي أتبعت لمنحها

 .، المرجع السابق«...وحماية مصالح المترفقين
في حالة انتهاك المقتضيات التي يتطلبها الدفاع الوطني والأمن العمومي، تكون سلطة » :، مايلي20المادة وتضيف  

  .المرجع السابق، «...ر المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكيةالضبط مؤهلة لتعليق الفوري لرخصة بعد إعلام الوزي
المجلة الجزائرية للعلوم القانونية ، "رزيل الكاهنة، دور لجنة الإشراف على التأمينات في ضبط سوق التأميناتا -5

  .603مرجع سابق ، ص والاقتصادية والسياسية، 
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عادة التأمين الاختصاص للوزير المكلف  يخولبل  ،1سحب الاعتماد من شركات التأمين وا 
 .2بالمالية

، حيث يقتصر دورها 3بالاختصاص القمعي ،لهيئة الوطنية لمكافحة الفساداتتمتع لا 
الذي  ،الملف إلى وزير العدل ليو تحب ،إلى وقائع ذات وصف جزائي تتوصلفي حالة ما إذا 

جهاز مجرد الهيئة  فعليه فإن   ،المختص لتحريك الدعوى العمومية يخطر النائب العام
فهي الأخرى لا تتمتع  سلطة ضبط المياهل بالنسبةنلاحظه  نفسه الشيء ،4استشاري لا غير

 ابر أهداف أكثر منهتتع، التي 5المخولة لهالصلاحيات لبهذه السلطة وذلك بالنظر 
 .6اختصاصات

                                                           
العقوبات المطبقة على شركات التأمين  »: بالتأمينات، على مايلي، المتعلق 84-82من القانون رقم  43المادة  تنص -1

 :وا عادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية هي
 :عقوبات تقررها لجنة الإشراف على التأمينات -1

.عقوبة مالية، الإنذار، التوبيخ، إيقاف مؤقت لواحد أو أكثر من المسيرين بتعين أو دون تعين وكيل متصرف مؤقت-  
عقوبات يقررها الوزير المكلف بالمالية بناءا على اقتراح لجنة الإشراف على التأمينات، بعد أخذ رأي المجلس الوطني -2

:للتأمينات  
السحب الجزئي أو الكلي للاعتماد -  
 .«التحويل التلقائي لكل أو جزء من محفظة عقود التأمين-

، الملتقى الوطني حول الأعوان الاقتصاديين في القطاع المالي خصوصية العقوبات التأديبية المطبقة علىخن لمين، -2
أثر التحولات الاقتصادية على المنظومة القانونية الوطنية، الجزء الثاني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بن 

 .680، ص 6822ديسمبر،  82و نوفمبر 28الصديق، جيجل، يومي 
:       ، على مايلي(المعدل والمتمم)، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،82-82من قانون رقم  66المادة  تنص -3
عندما تتوصل الهيئة إلى وقائع ذات وصف جزائي، تحول الملف إلى وزير العدل، حافظ الأختام الذي يخطر النائب »

  .مرجع سابق ،«العام المختص بتحريك  الدعوى العمومية عند الاقتضاء
المجلة النقدية للقانون زوايمية رشيد، ملاحظات حول المركز القانوني للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته،  - 4

  .23، ص 6880، 82، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، عددوالعلوم السياسية
  84، صادر في 28، يتضمن قانون المياه، ج ر عدد6882أوت  84، مؤرخ في 26-82من القانون رقم  22المادة  -5

جانفي   63، صادر في 84، ج ر عدد 6880جانفي  62، مؤرخ في 82-80، معدل ومتمم بالقانون رقم  6882سبتمبر 
 .6880جويلية  62، صادر في 44،ج ر عدد6880جويلية  66، مؤرخ في 86-80، ومعدل بالأمر رقم 6880

، كلية الحقوق المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، (نموذج مرفق المياه)المرافق العامة  ضبط عيساوي عز الدين، -6
 .282، ص6828، 86والعلوم الاقتصادية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، عدد
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  :العقوبات المالية -اثانيا 
 المخالف ،للعون الاقتصاديالعقوبة التي تلحق الذمة المالية تلك  الماليةالعقوبة ب يقصد

 .1الغرامة الجزائية تشبه وبهذا فهي ،الاقتصاديللقانون المعمول به في المجال 
فنجد  فرض عقوبات مالية، صلاحية ،لأغلب سلطات الضبط الإدارية لمشرعمنح ا

، المفروضة على العون العقوبة سلطة واسعة في تحديد مبلغ لها ،اللجنة المصرفية
 للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتهاالغرفة التأديبية  وتتمتع، 2الاقتصادي المعاقب

 .3فرض غرامات على العون الاقتصادي المرتكب للمخالفة بصلاحية
على شركات التأمين غرامات مالية سلطة فرض ب ،لجنة الإشراف على التأمينات تتمتع

عادة الـتأمين  .4التي لا تؤدي التزاماتها كما ينبغي ،وا 
 هدفها  بصلاحيات عقابية ،سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكيةدت زو  

وتوزيع  الكهرباءضبط  مجالأما في  ،5ات الضبط الاقتصادي في هذا المجالتحقيق متطلب
، على كل متعامل بموجب القانون الخاص بهاجنة أن تفرض غرامات مالية محددة فلل الغاز

الأمن   قواعد النظافة)، والمحددة لكيفية تموين الزبائن،التقنية للإنتاجلم يحترم القواعد 
                                                           

  .282، مرجع سابق، صدور الهيئات الإدارية في حماية المستهلكحدري سمير،  -1
وزيادة على ذلك ...»:، على مايلي(المعدل والمتمم)، المتعلق بالنقد والقرض، 22-82من الأمر رقم  224تنص المادة  -2

ما إضافة إليها بعقوبة مالية تكون مساوية على  يمكن للجنة،أن تقضي إما بدلا عن هذه العقوبات المذكورة أعلاه، وا 
مرجع  «...لخزينة بتحصيل المبالغ الموافقةالأكثر لرأسمال الأدنى الذي يلزم البنك أو المؤسسة المالية بتوفيره، وتقوم ا

  .سابق
العقوبات » : ، على مايلي(المعدل والمتمم)، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، 28-02من قانون رقم  22تنص المادة  -3

 : التي تصدرها الغرفة في في مجال أخلاقيات المهنة والتأديب هي
 الإنذار

التوبيخ   
مؤقتا أو نهائيا حظر النشاط كله أو جزئه  

سحب الاعتماد أو فرض غرامات يحدد مبلغها بعشر ملايين دينار، أو بمبلغ يساوي المغنم المحتمل تحقيقه بفعل الخطأ 
.مرجع سابق ،«...المرتكب  

 .280ص ، مرجع سابق الكاهنة، إرزيل -4
 . ، المتعلق بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، مرجع سابق82-6888من القانون رقم  20و 22المادتين أنظر  - 5



النظام القانوني لمنازعات سلطات الضبط الإدارية في المجال الاقتصادي:       الفصل الأول  

 

53 
 

ضاعف مبلغ الغرامة ت نأولها كذالك  ،1القواعد الناتجة عن تطبيق المرفق العام، و (والبيئة
وبخصوص مصير هذه الغرامات المحصلة من الأعوان الاقتصاديين،  ،2في حالة العود

 .3فتقدم إلى الخزينة العمومية
 كالتوبيخ، ،عقوبات معنويةبصلاحية توقيع  سلطات لضبط الإدارية أيضاتتمتع 

والتي تهدف ، املين الاقتصاديين ليست بالخطيرةإن كانت الأفعال المنسوبة للمتع والإنذار،
 .، وبعث نوع من الحذر لديهم4التصحيح والإصلاح إلى

في  ا، لا يعتبر إجحافلسلطات الضبط الإدارية الاختصاصمثل هذا تخويل المشرع 
حماية حقوقهم، ولاسيما إن كانت القرارات  المشرع حق الأعوان الاقتصاديين، حيث كفل لهم

لقضاء الإداري يحق لهم اللجوء لإذ الصادرة بمناسبة ممارسة هذه السلطة غير مشروعة، 
 .للمطالبة بإلغائها

 المطلب الثاني
 منازعات مجلس المنافسة مضمون

في جميع القطاعات  ضمان تطبيق قواعد المنافسة،يسهر مجلس المنافسة على 
ذلك  من أجلو  ،الأعوان الاقتصاديين بهدف ضمان التوازن والشفافية بين لكوذ ،الاقتصادية
 .(الفرع الأول)قمعيةالغير  صلاحياتال منها ،متعددة صلاحياتالمشرع منح له 

                                                           
يعاقب » : ، المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، على مايلي82-86من القانون رقم 242تنص المادة -1

،القواعد الناتجة عن ...لا يحترم القواعد التقنية للإنتاجأدناه كل متعامل  168بالغرامة المنصوص عليها في المادة 
 .مرجع سابق ،«...تطبيق قواعد المرفق العام

.، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، المرجع السابق82-86من القانون رقم  222المادة  -  2  
 .228سابق، ص مرجع  الكاهنة، إرزيل -3

، كلية الحقوق والعلوم المجلة الأكاديمية للبحث القانونيتواتي نصيرة، تسوية منازعات سوق الأوراق المالية،  - 4
 .280، ص  6828، 82الاقتصادية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، عدد
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المرتكبة من قبل  ،افسةسلطة قمع الممارسات المنافية للمنالمشرع كما خول له 
 لمجلس هاليمنح ،ضي الجزائيوبذلك أنتزع هذا الاختصاص من القا ،الاقتصاديينالمتعاملين 
 (.الفرع الثاني)المنافسة

 لالفرع الأو  
 المنازعات المتعلقة بالصلاحيات غير القمعية لمجلس المنافسة

قصد تمكينه من أداء وظيفته  ،المشرع لمجلس المنافسة صلاحيات اتخاذ قرارات منح
ت متعلقة بمجال مراقبة ا في ضبط المنافسة في السوق، فله أن يتخذ قراراوالتي تتمثل أساس  

يتخذ قرارات الترخيص ببعض الممارسات  له أن ، كما(أولاا )الاقتصاديةالتجميعات 
 (.اثالثا )صلاحيات توجيه أوامر واتخاذ تدابير وقائيةكذلك  ، وله(ثانياا )المحظورة

 : الاقتصاديةالقرارات المتعلقة بالتجميعات  -أولاا 
، بموجب الأمر رقم الاقتصاديةمختلف الحالات المتعلقة بالتجميعات  المشرع نظم

تعتبر في الأصل  مما يستنتج أن التجميعات الاقتصادية، 1المتعلق بالمنافسة ،00-00
ما  ،، إذ تسمح للمؤسسات في المساهمة الفعالة في تطوير وترقية الاقتصاد2 مشروعة

في الأسعار مع النوعية الجيدة من انخفاض  ،للمستهلك ينعكس بالإيجاب على القدرة الشرائية
 .سلعلل

                                                           

يتم التجميع في مفهوم » :، على مايلي(المعدل والمتمم)، المتعلق بالمنافسة ، 82-82من الأمر رقم  22تنص المادة  -1 
 :هذا الأمر إذا

.اندمجت مؤسسان أو أكثر كانت مستقلة من قبل -  
حصل شخص أو عدة أشخاص طبيعيين لهم نفوذ على مؤسسة على الأقل، أو حصلت مؤسسة أو عدة مؤسسات  -

في رأس المال على مراقبة مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء منها بصفة مباشرة، أو غير مباشرة عن طريق أخذ أسهم 
 أو عن طريق شراء عناصر أصول المؤسسة أو بموجب عقد أو بأية وسيلة أخرى

.، مرجع سابق«أنشئت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جميع وظائف مؤسسة اقتصادية مستقلة -   
أكثر قوة على ، من شأنها أن تكون أقل عدد و (الأعوان الاقتصاديين) يقصد بالتجميع تكتل عدة مؤسسات اقتصادية - 2

 .       مستوى السوق، ويحصل هذا التكتل إما بطريقة مباشرة كالاندماج، أو بطريقة غير مباشرة كممارسة المراقبة
 .يليها وما 22ص , عدوان سميرة، مرجع سابق-: لتفصيل أكثر أنظر
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تعزيز عن طريق يمكن أن تمس بالمنافسة فإنها  ة هذه التجميعات،تم مراقبلكن إن لم ت
منافسة بموجب ترخيص يتدخل مجلس الذلك، وضعية الهيمنة في السوق، ومن أجل تفادي 

الترخيص  إمكانية قبول أو رفضله المشرع السلطة التقديرية في  منححيث  ،1مسبق
بالقطاع المعني بعملية  الوزير المكلف أو، بالتجارة بعد أخذ رأي الوزير المكلفها، بخصوص
  .2التجميع

  في الطلب المقدم له من طرف الأعوان الاقتصاديينمجلس المنافسة  يفصل
، يكون الأولىففي الحالة  ،إما بالقبول أو بالرفض بموجب قرار، عملية التجميعبالترخيص ل

كتقديم  بشروط يمليها عليهم، اأو يكون بتحفظ ومقيدوضع شروط، القبول إما مباشرا دون 
 .3، ويمكن له أن يسحب قرار الترخيص في حالة عدم احترامهم هذه الشروطتعهدات مناسبة

ن تبين لمجلس ا لمنافسة، أن التجميع من شأنه المساس أما في الحالة الثانية، وا 
، الذي يكون محل دعوى 4بالمنافسة في السوق، فله أن يرفضه، مع ضرورة تسبيب قراره

 .مام مجلس الدولةألغاء إ
لا يعني أن عملية التجميع قرار مجلس المنافسة،  مجلس الدولةوفي حالة إلغاء 

إعادة طلب بتأسست، أو أن مجلس المنافسة سيرخصها، بل إن قرار الإلغاء هذا سيسمح 
 .5أمام مجلس المنافسة الترخيص من جديد
 مهمة، وهي حالة سكوت مجلس المنافسة على طلب التجميع مسألة أغفل المشرع

ونظرا لهذا الفراغ التشريعي يمكن تكييف هذا السكوت حسب القواعد  ،فكيف نكيف سكوته؟
في  ا  كان أكثر وضوح وعكس المشرع الجزائري نجد نظيره الفرنسي العامة برفض ضمني،

                                                           
1 - NICINSKI Sophie, L’autorité de la concurrence, R.F.D.A, N°6, DALLOZ, paris, 2009     p 1243. 

يمكن » :، المتعلق بالمنافسة، على مايلي82-82، المعدل والمتمم للأمر رقم 26-80من القانون  83تنص المادة  -2
مجلس المنافسة أن يرخص بالتجميع أو يرفضه بمقرر معلل بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالتجارة، أو الوزير المكلف 

  .جع سابقمر ، «...بالقطاع المعني بالتجميع
3 - NISINSKI Sophie, ibid, p1245. 

  .سابقالمرجع ال، المتعلق بالمنافسة، 82-82، المعدل والمتمم للأمر رقم 26-80من القانون  83المادة  -4 
5 -ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la concurrence, édition Belkeise, Alger, 2012, p 186. 
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هذه المسألة، حيث عند مرور الأجل الممنوح لسلطة المنافسة بالبت بطلب التجميع، عليها 
 .1الترخيص بهإخطار الوزير المكلف بالاقتصاد من أجل 

فقه في مادة ، يؤسس باختصاصه هذا مجلس المنافسةأن  ،"زوايمية رشيد"يرى الأستاذ 
  2"مؤسسة ضبط السوق" الأمر الذي يجعله  ،تجميعال

 :القرارات المتعلقة بالترخيص بممارسة بعض النشاطات المحظورة -اثانيا 
أن الاتفاقات المحظورة  ،المتعلق بالمنافسة، 00-00الأمر رقممن ( 00)تنص المادة

 .3في السوق هاأو تحد من والتي من شأنها أن تعرقل ،لمنافسةهي الاتفاقات التي تمس با
الاتفاقات التي ترمي إلى التقدم التقني  نفسه، من الأمر( 01)المادة  ستثنتاو 

 دل علىي ذيال ،ما يثبت أن المشرع تبنى مبدأ الحظر النسبي ،4من هذا الحظر والاقتصادي
مرونة القواعد المطبقة على الاتفاقات المقيدة للمنافسة، وعليه فالاتفاق في حد ذاته غير 

نما يحظر 5محظور   .إلى تقيد المنافسة فيها يرميالتي حالة الفي  فقط وا 
في منحه الترخيص  للاتفاقات المحظورة،دور مجلس المنافسة بالنسبة يكمن 
م صعوبة وضع أماو  ،في التطور الاقتصادي والتقنيأن تساهم  إذ كان من شأنها بممارستها،

ه وأسسه، حيث كلما ظهر معايير يد أهم حدت في ،يأتي دور مجلس المنافسة، 6مفهوم دقيق له

                                                           
1 -Art L430-5-iv, du code de commerce dispose que : «Si l’autorité de la concurrence ne prend aucune 
des trois décisions prévues…,elle en informe le ministre charger de l’économie, l’opération est réputé 
avoir fait l’objet d’une décision d’autorisation…»www.ligifrance.fr. 
2 - ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la concurrence, op.cit. , p 61. 

تحظر الممارسات »: ، على مايلي(المعدل والمتمم)، المتعلق بالمنافسة، 82-8من الأمر رقم  82تنص المادة  -3
الحد  المنافسة أووالأعمال المدبرة والاتفاقات الصريحة أو الضمنية، عندما تهدف أو يمكن أن تهدف إلى عرقلة حرية 

  .،  مرجع سابق«...منها أو الإخلال في نفس السوق أو في جزء جوهري منه
يرخص بالاتفاقات »:، على مايلي(ل والمتممالمعد)، المتعلق بالمنافسة، 82-82من الأمر رقم  80من المادة  86تنص الفقرة  -4

  .سابقالمرجع ال، «... تصادي أو تقنيوالممارسات التي يمكن ان يثبت أصحابها أنها تؤدي إلى تطور اق
5 - ZOUAIMIA Rachid, Le régime des ententes de la concurrence en droit Algérien, R.C.D.S.P., 
N°01,2012, p 10. 
6 -  ZOUAIMIA Rachid,ibid,p46. 
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ن تبين له النشاط المحظور،ب أن يرخصله  الاتفاقفي التطور الاقتصادي والتقني ظهر   وا 
 .به العكس يرفض الترخيص

 له واسعةال تقديريةالسلطة ال بسلطة منح مثل هذه الترخيص مجلس المنافسةتمتع يبين 
حيث في بعض  ،الذي عليه أن يمارسها بدقة شديدة وبملاحظة ثاقبة ،في هذا المجال

 لكن ،والتقني لتطور الاقتصاديالأحيان تظهر هذه الاتفاقات فعلا أن من شأنها أن تمنح ا
وذلك حينما يستعمل الأعوان الاقتصاديين  ،للعديد من التعسفات في الواقع قد تفسح المجال

 .1ةرقابالهذه الحجة كذريعة للحصول على الترخيص والإفلات من 
 ن الأمرم (01)المشرع من الحظر بموجب المادة  استثناها لنشاطات التيلأما بالنسبة 

نص تنظيمي أو لوجود ، تشترط الترخيص بخصوصهالم  ،المتعلق بالمنافسة ،00-00رقم 
؟هل الترخيص غير في هذه الحالةعن دور مجلس المنافسة  لكن ماذا ،2يبررها تشريعي
أن مجلس المنافسة لم يمنح  طالما ؟نزاع من المختص بالفصل فيه؟ وفي حالة وجود  إلزامي

 .هذه الاتفاقات؟لالترخيص 
في هذا تؤكد  ،المتعلق بالمنافسة ،00-00رقم من الأمر ( 02)المادة في المقابل نجد

 ا  يبقى قائمهذا الأخير  اختصاص ، فيمكن القول أن3الخصوص اختصاص مجلس المنافسة
ن برر الت    .4لابد منه ا  جوهري ا  يبقى منح الترخيص شرطإذ  ،الاتفاقاتنظيم أو التشريع حتى وا 

 .4منه

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة 82/82والأمر رقم  02/82المركز القانوني لمجلس المنافسة بين الأمر رقم ناصري نبيل،  -1

 .32، ص 6884الماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
لأحكام تخضع لا » : ، على مايلي(المعدل والمتمم)، المتعلق بالمنافسة، 82-82من الأمر رقم  80تنص المادة -2

مرجع  «...أعلاه الاتفاقات والممارسات الناتجة عن تطبيق نص تشريعي أو نص تنظيمي أتخذ تطبيقا له 7و 0المادتين 
 .سابق

إذا أثبتت ...» :، المتعلق بالمنافسة، على مايلي82-82، المعدل والمتمم للأمر رقم 26-80من القانون  20تنص المادة  -3
بيق النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالمنافسة، بأن تطبيق هذه النصوص يترتب التحقيقات المتعلقة بشروط تط

 .مرجع سابق «عليه قيود على المنافسة، فإن مجلس المنافسة يتخذ كل إجراء مناسب لوضع حد لهذه القيود 
. 32سابق، ص المرجع الناصري نبيل،  -  4  
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 :القرارات المتعلقة باتخاذ الأوامر والتدابير الوقائية-اثالثا 

كحل وقائي  ،المشرع لمجلس المنافسة صلاحيات اتخاذ بعض التدابير الأولية منح
صلاحية اتخاذ التدابير و  ،منها صلاحية اتخاذ الأوامر ترمي إلى منع تفاقم المخالفة،

 .المؤقتة
 :( (le pouvoir d’injonction:صلاحية اتخاذ الأوامر -أ

يقصد بسلطة توجيه الأوامر، الصلاحيات التي من خلالها يمكن لمجلس المنافسة إلزام 
، بهدف 1العون الاقتصادي المخالف لقواعد قانون المنافسة، القيام بعمل أو عدم القيام به

، الذين يختص 2إيقاف المخالفة أو إيقاف ممارسة من شأنها المساس بمصالح الأشخاص
 .3المجلس بحمايتهم

بالطابع التقويمي والتصحيحي، لكونها تهدف إلى تصحيح  الأوامرهذه  تتميزو 
، وبهذه الصفة فإنها تعتبر بمثابة سلطة 4الاختلال الذي سببته الممارسات المقيدة للمنافسة

 .5التحكم الفعالة
أين يمكن لمجلس المنافسة توجيه أوامر، وهي الحالة التي  ،المشرع حالة واحدةحدد 

لكي  ها،تسبيب رة، مع ضرو 6وضع حد للممارسات المقيدة للمنافسة إلى يهدف من خلالها
بالغرامة التهديدية إن استلزم الأمر  أن يقرنها ن للمجلسمكوي، 7تكون لها القوة التنفيذية

                                                           

.36ص . بلكعيبات مراد، مرجع سابق - 1  
2 - conseil d’État, Les pouvoirs de l’administration dans le domaine des sanctions, op.cit, p 44. 
3 - GENTOT Michel, op cit, p83. 

، رسالة لنيل (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)محمد الشريف، الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري  كتو - 4
 .228، ص 6882ولة في القانون، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،درجة دكتوراه د

5- GENTOT Michel, ibid. ,p 83. 
 :، على مايلي(المعدل والمتمم)، المتعلق بالمنافسة، 82-82من الأمر رقم  42تنص المادة  - 6
يتخذ مجلس المنافسة أوامر معللة ترمي إلى وضع حد للممارسات المعاينة المقيدة للمنافسة، عندما تكون العرائض »

 .مرجع سابق، «...والملفات المرفوعة إليه أو التي يبادر هو بها من اختصاصه
  .243المرجع السابق، ص  كتو محمد الشريف ، -7
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، فإنها 2الاقتصاديةهذه الأوامر تخرج عن القرارات الخاصة بالتجميعات  وباعتبار، 1ذلك
 .3تخضع لطعن بالإلغاء أمام الغرفة التجارية لدى مجلس قضاء الجزائر

 :(les mesures provisoires) :التحفظيةأو  المؤقتةالتدابير  -ب
تفاقم خطورة حالة ستعجالية، التي تهدف إلى تجنب الاصد بالتدابير المؤقتة التدابير يق

، كما تهدف أيضا إلى الحفاظ على الحقوق 4ضارة، أو تجنب استمرار حالة غير مشروعة
 .6الحفاظ على الصالح العامكذا ، و 5المشروعة والحريات الأساسية للأفراد

 7(00-00) بموجب الأمر رقم ،أمر مستحدث في مجال المنافسةتعتبر هذه التدابير 
من ضرر  ،أن اتخاذ هذه التدابير من شأنه أن يحمي المؤسسات والأعوان الاقتصاديين ذلك

 .8قد لا يمكن إصلاحه بعد ذلك
بعد تأكده  ،قبل فصله في موضوع النزاع ،المؤقتة التدابير ينظر مجلس المنافسة في

عنصر توفر و  ،9ل في ضرورة وجود ضرر محدقتمثالتي ت من توفر الشروط القانونية
 .الذي يبرر اتخاذها الاستعجال

                                                           
لمجلس  يمكن» :، المتعلق بالمنافسة،على مايلي82-82، المعدل والمتمم للأمر رقم 26-80من القانون رقم  63المادة تنص -1

من هذا الأمر، في الآجال المحددة، أن  60و 65المنافسة إذا لم تنفذ الأوامر والإجراءات المؤقتة المنصوص عليها في المادتين 
  .مرجع سابق، «.عن كل يوم تأخير( د ج156.666)غ مائة وخمسين ألف ديناريحكم بغرامات تهديدية لا تقل عن مبل

2 - ZOUIAMIA Rachid, Le conseil de la concurrence et la régulation des marchés en droit algérien, 
IDARA, N°02, 2008, p15. 

قرارات مجلس  تكون» : ، على مايلي(المعدل والمتمم)، المتعلق بالمنافسة ،82-82من الأمر رقم  22المادة  تنص-3
 .المرجع السابق  ،«...المنافسة قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر الذي يفصل في المواد التجارية

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية الحقوق ستعجالية وتطبيقاتها في الجزائر، الابلعابد عبد الغني، الدعوى  - 4
  .06، ص6880والعلوم السياسية، جامعة منتوري، قسنطينة، 

 . 423، ص 6880بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، منشورات بغدادي، الجزائر،  -5
.06بلعابد عبد الغني، المرجع السابق، ص  - 6  

يمكن لمجلس المنافسة بطلب من المدعي أو »:، على مايلي(المعدل والمتمم)، المتعلق بالمنافسة، 82-82من الأمر رقم  42المادة  تنص -7
 .، المرجع السابق «...من الوزير المكلف بالتجارة، اتخاذ تدابير مؤقتة للحد من الممارسات  المقيدة للمنافسة موضوع التحقيق

8 - AREZKI Nabila, op.cit, p 119. 
يكمن الخطر المحدق في المساس بقواعد السوق بصفة عامة، أو بقطاع اقتصادي ما، وكذا بمصالح المستهلكين  -9

  .22، ص سابقمرجع عمورة عيسى،  -: أنظر: والمؤسسات المخطرة
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بير التحفظية التي نطق بها االتد في هذا الخصوص، ألغى مجلس استئناف باريس
ر، وأيدته محكمة النقض الفرنسية لعدم توفرها على شرط الاستعجال والضر  ،مجلس المنافسة

 .1في ذلك
الطلب من  هتلقيفيكون بعد  ،هذه التدابيرأما عن كيفية قيام مجلس المنافسة باتخاذ 

 :المعني بالأمر حيث حصرهم المشرع في شخصين هما
وهو المتضرر من الممارسات المقيدة للمنافسة، واستعمال المشرع لمصطلح  :المدعي -

كأن ترفع ، (دعوى الإلغاء)تبعية اتخاذ التدابير المؤقتة لدعوى الأصليةهو إبراز المدعي 
بطلب اتخاذ تدابير مؤقتة لحماية  تصاحبه، و هي المدعيةمؤسسة طلب في الموضوع و 

 .عند الفصل فيها مصالحها لكون دعوى الإلغاء تتميز بالبطء
 2.يمثل الطرف الذي يحمي المصالح الاقتصادية العامة: الوزير المكلف بالتجارة -

عن  أن يقرنها بالغرامة التهديدية ،يمكن لمجلس المنافسة أثناء اتخاذه التدابير الوقائية
محل مراقبة  في الأصل فإنها تكون ،4قرارات إدارية هاوباعتبار ، 3كل يوم تأخير

 القضاء العاديرقابة لبإخضاعها  ،الإداري، لكن المشرع خرج عن هذا الأصل.القضاء
 .5مجلس قضاء الجزائرالمتمثل في الغرفة التجارية لدى 

                                                           
1 - cour de cassation 20 février 2007, Demandeur : Messageries lyonnaises de presse(Sté) 
Défendeur : Ministre de l’Économies, Décision attaquée ; cour d’appel du Paris, Recueil DALLOZ, 
N°11,2007. 

سة يمكن لمجلس المناف» :على مايلي، (المعدل والمتمم)، المتعلق بالمنافسة، 82-82من الأمر  42تنص المادة  -2
  .مرجع سابق، «...بطلب من المدعي أو الوزير المكلف بالتجارة  اتخاذ تدابير مؤقتة للحد من الممارسات المقيدة

:       ، المتعلق بالمنافسة، على مايلي82-82، المعدل والمتمم للأمر رقم 26-80من القانون رقم  63تنص المادة -3
من هذا الأمر، 60و 65يمكن لمجلس المنافسة إذا لم تنفذ الأوامر والإجراءات المؤقتة المنصوص عليها في المادتين »

عن كل يوم ( د ج156.666)في الآجال المحددة، أن يحكم بغرامات تهديدية لا تقل عن مبلغ مائة وخمسين ألف دينار
 .، مرجع سابق«تأخير

4 - DIB Said, La nature du contrôle juridictionnel des actes de la commission bancaire en Algérie, 
Revue du conseil d’État, N°03, 2003, p 117. 

، المتعلق بالمنافسة على 82-82، المعدل والمتمم للأمر رقم 26-80من القانون رقم  22من المادة 86تنص الفقرة  -5
 (26)من هذا الأمر في أجل عشرين  60عليها في المادة  المنصوصقتة يرفع الطعن في الإجراءات المؤ ...»:مايلي

  .سابقالمرجع ال، «...يوما، ولا يترتب على الطعن لدى مجلس قضاء الجزائر أي أثر موقف
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 الفرع الثاني
 القمعية لمجلس المنافسة بالاختصاصات المنازعات المتعلقة

التي يفرضها على  ،في العقوبات المالية الاختصاصات القمعية لمجلس المنافسةتتمثل 
يمكن  كما ،(أولاا )المخالفين لقواعد المنافسة في السوق ،المؤسسات والأعوان الاقتصاديين

 (.اثانيا )أن يفرض عقوبات تكميلية أيضا للمجلس
 :((les sanctions pécuniairesالعقوبات المالية -أولاا 

صلاحيات ب ،بالمنافسةالمتعلق  ،00-00الأمر رقم  يتمتع مجلس المنافسة بموجب
 فادي الممارسات المقيدة للمنافسةتل ،فرض عقوبات ماليةعن طريق الضبط الاقتصادي 

وبذلك أصبح يلعب دور القاضي ، 1زيادة الفعالية الاقتصادية، وضمان ضبط السوق وترقيتهو 
  2.الجزائي

أن الوقائع مدعمة بأدلة مقنعة  ،لملف الدعوى هعند استلامفإن رأى مجلس المنافسة 
ص عليه تن ما ووه، 3يتخذ قرارات تتضمن الأمر بوضع حد للممارسات المقيدة للمنافسة

 :، المتعلق بالمنافسة00-00رقم من الأمر (52)المادة 
ترمي إلى وضع حد للممارسات المعاينة  ،يتخذ مجلس المنافسة أوامر معللة»

يبادر هو بها من  التيأو  ،للمنافسة عندما تكون العرائض والملفات المرفوعة إليه
 .«...اختصاصه

عوان الأ طرف من التي أمر بها مجلس المنافسة وامرالأ في حالة عدم تنفيذو 
تضيف  حيث ،الماليةالعقوبات توقيع إلى مجلس ال يلجأ ،االاقتصاديين المخاطبين به

 :مايلي نفسها المادةمن ( 00)الفقرة
                                                           

جامعة   جلال مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، رسالة لنيل درجة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق -1
 .203، ص 6826مولود معمري، تيزي وزو، 

2-ZOUAIMIA Rachid, Les fonction répressive des autorités administratives indépendantes statut en 
matière économique, IDARA, N°02, 2004, p131. 
3 - BERRI Norddine, La régulation des services publics, le secteur des Télécommunication, R.A.R.J , 
N°02, 2010, p20. 
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ما في الآجال التي ورا و كما يمكن أن يقرر المجلس عقوبات مالية إما نافذة ف» ا 
 .«...تطبيق الأوامر ها عند عدمديحد

بمجرد حصول الفعل المخالف لقواعد أي تنفذ ، تتميز هذه العقوبات بالنفاذ المباشر
 .1المحددةل للأوامر الصادرة عنه في الآجال الامتثاعدم أو عند المنافسة، 

إذ يجب  ،بالسلطة المطلقةلعقوبات افرضه لمثل هذه  عندمجلس المنافسة  لا يتمتع
 .2محددة عليه احترام إجراءات قانونية

، 3من طرف الوزير المكلف بالتجارةإما مكن فرضها إلا بعد تلقيه الإخطار،حيث لا ي
المحلية، وكذا من الهيئات  الاقتصادية والمالية، والجمعيات من طرف الجماعات أو 

 من أن يتأكد المجلسبعد ذلك   ،4تلقائيا فرضها هكما يمكن المهنية، وجمعيات المستهلكين،
( 02)و( 00)تدخل ضمن إطار تطبيق المواد  ،إليهالممارسات المرفوعة هذه الأفعال و 

 .المتعلق بالمنافسة( 00-00)رقمالأمر من  ( 90)و( 99)99و (01)و (90)و
المشروعية  لإضفاء، وقوع هذه الممارسات لإثباتبفتح تحقيق  يقوم مجلس المنافسة

 .استدعاء الأطراف الذين لهم صلة بالقضية لعقد جلسات بينهم لسماعهمو على أعماله، 
دون  ،على الأقل حضور ثمانية أعضاء مجلس المنافسةإلا ب الجلسات لا تصحو 

أو لهم صلة قرابة بين أحد أطراف القضية  ،مشاركة الأعضاء الذين لهم مصلحة في القضية

                                                           
1 - ZOUIAMIA Rachid, Le conseil de la concurrence et la régulation des marchés en droit algérien, 
Op.cit, p 15. 

، الملتقى الوطني تكريس الرقابة القضائية على قرارات مجلس المنافسة في التشريع الجزائريإقلولي ولد رابح صافية،  - 2
 22حول آليات تفعيل مبدأ المنافسة في التشريع الجزائري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة لحاج لخضر باتنة، يومي 

  .02، ص 6822ماي،  22و
ير يمكن أن يخطر الوز » :، على مايلي(المعدل والمتمم)، المتعلق بالمنافسة، 82-82من الأمر رقم  44تنص المادة  -  3

المكلف بالتجارة مجلس المنافسة، ويمكن للمجلس أن ينظر في القضايا من تلقاء نفسه، أو بإخطار من المؤسسات أو 
 .مرجع سابق  ،«...بإخطار من الهيئات

 .، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق82-82من الأمر رقم  44المادة  - 4
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 في حالةيرجح صوت الرئيس و  وبعد ذلك يتم إجراء المداولة، 1إلى غاية الدرجة الرابعة
 .2تساوي الأصوات
ي ثبتت إدانته الذ ،مجلس المنافسة قرار توقيع الجزاء على العون الاقتصادييصدر 

 ومقدار الفوائد المحصلة منها مدى خطورة الممارسة المرتكبة، لعقوبة،لعند تقديره  مراعيا
خلال التحقيق في  همع الاقتصاديالعون مدى تعاون و الضرر الذي لحق بالاقتصاد، و 

 .3القضية
يمكن لمجلس المنافسة أن و ، العقوبات الأخذ بهذه المعايير تفاوت قيمة عنينتج 

، أو عدم قراراه، في حالة عدم تنفيذ المعاقب الاقتصادغرامة تهديدية على العون يفرض 
على أن  ،المنافسةب الأمر المتعلقمن  (50)و (52)ين للإجراءات المحددة في المادت هتنفيذ

 .عن كل يوم تأخير( ج.د 920.000) خمسين ألف دينارعن مبلغ مئة و  لا تقل هذه الغرامة
 هاتقديمعند  المالية على المؤسسات ،عقوبات مالية كذلكس المنافسة مجليفرض 

بناء على  ،معلومات خاطئة، أو غير كاملة للمعلومات المطلوبة أو تتهاون في تقديمهال
 .رتقرير المقر 

                                                           
،المتعلق بالمنافسة على 82-82المعدل والمتمم للأمر رقم  60دة ، المعدلة للما26-80من القانون  24تنص المادة  -1

  .مرجع سابق، «...أعضاء على الأقل( 9)لا تصح جلسات مجلس المنافسة إلا بحضور ثمانية"»: مايلي
، المتعلق بالمنافسة، على 82-82، المعدل والمتمم للأمر رقم 26-80من القانون  24من المادة  84تنص الفقرة  -2

تتخذ قرارات مجلس المنافسة بالأغلبية البسيطة، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس ... »: مايلي
  .المرجع السابق، «.مرجح

: ، المتعلق بالمنافسة،على مايلي82-82، المعدل والمتمم للأمر رقم 26-80من القانون  2مكرر  26تنص المادة  -3
من هذا الأمر، من قبل مجلس المنافسة، على  02إلى  50أحكام المواد من تقرر العقوبات المنصوص عليها في »

أساس معايير متعلقة، لاسيما خطورة الممارسة المرتكبة، والضرر الذي لحق بالاقتصاد، والفوائد المجمعة من طرف 
أهمية وضعية مرتكبي المخالفة، ومدى تعاون المؤسسات المتهمة مع مجلس المنافسة خلال التحقيق في القضية و 

 .، المرجع السابق«.المؤسسة المعنية في السوق
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، ولا تقل (د ج 7000.000)مبلغ ثمانية ألاف دينار  هذه العقوبات حيث لا تتجاوز
من أجل ردع الممارسات و ، 1كل يوم تأخير، عن (د ج 900.000)عن مائة ألف دينار 

المتعلق بالمنافسة  00-00عند تعديله للأمر رقم  المشرع قام فعالبشكل المنافية للمنافسة 
 .برفع قيمة العقوبات المالية ،0007في 

 الخطورة على المؤسسات الاقتصاديةمجلس المنافسة ب التي يفرضها العقوبات تتميز
حق الطعن حيث منح  2لرقابة القضائية،ل أخضعها المشرعلذا  ،ذمتها الماليةلكونها تمس 

الوضع نفسه  وهو، 3رمجلس قضاء الجزائ لدى الغرفة التجارية للأطراف المعنية، أمام هاضد
بمثل هذه الطعون  ،حيث يختص مجلس قضاء باريسالمعمول به في التشريع الفرنسي، 

 .4الصادرة عن سلطة المنافسة
له أن يفرض عقوبات أخرى  ،مجلس المنافسة التي يفرضها جانب العقوبات المالية إلى

 .العقوبات التكميليةوالتي تتمثل في 
 ات في إطار ممارسة مجلس المنافسةتصدر هذه العقوب:العقوبات التكميلية-اثانيا 
في نشر القرار  ليةيالعقوبات التكم تتمثل، و 5المتعلق بحماية وضمان المنافسة تصاصهخلا

ية، أو في أجهزة إعلام موضوع العقوبة، في الجرائد بمختلف أنواعها، أو في المنشورات المهن
 .أو توزيعه كما له أن يأمر بتعليق هذا القرار في الأماكن التي يحددها، المستهلك،

                                                           
يمكن المجلس ... »:، المتعلق بالمنافسة، على مايلي82-82، المعدل والمتمم للأمر رقم 26-80من القانون  60تنص المادة  - 1

 .جع السابقالمر  ،«عن كل يوم تأخير( د ج166.666)أيضا أن يحكم بغرامة تهديدية لا تقل عن مائة ألف دينار
2 -GENTOT Michel, op.cit, p112. 

تكون قرارات مجلس » : ، على مايلي(المعدل والمتمم)، المتعلق بالمنافسة، 82-82من الأمر رقم  22تنص المادة  -3
المنافسة قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر الذي يفصل في المواد التجارية من الأطرف المعنية أو من الوزير 

 .سابق مرجع ،«...المكلف بالتجارة
4 - AREZKI Nabila, op.cit, p 150. 

الملتقى الوطني حول سلطات الضبط ، الاندماج المصرفي مابين اللجنة المصرفية ومجلس المنافسةبخضرة نورة،  - 5
 64و62ميرة، بجاية، يومي المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة عبد الرحمان 

 .232ص ، 6883ماي 
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في ذلك التدابير  ستثناء بما، دون اميع قرارات مجلس المنافسةيشمل هذا النشر جو 
، المتعلق بالمنافسة، (00-00)من الأمر رقم  (52)طبقا للمادة التحفظية التي أمر بها، 

ويمكن أيضا أن يأمر بنشر قراراه أو مستخرج منه أو توزيعه ...»:التي تنص على مايلي
 . «تعليقه أو

عبارة عن عقوبة تكميلية، وعليه فلا يمكن  بار أن نشر القرار في هذه الحالةوباعت
الذي يدخل ضمن اختصاصه  ،فسة لقراراته في الجريدة الرسميةالخلط بين نشر مجلس المنا

ينما نشر القرار موضوع العقوبة هو ب، 1حيث يأخذ هذا النشر الطابع الإعلامي لا غير
 . 2الأصليةالتي تمنح قيمة تنفيذية للعقوبة  ،العقوبة التكميلية

عند نشر مجلس المنافسة العقوبة التكميلية، المدة التي يستغرقها هذا  لم يحدد المشرع
بالذمة المالية  يضرالأمر الذي  ،دى إلى وجود فراغ قانوني بشأنهامما أ ،النشر، أو التعليق

 .3تقع على عاتقها هتكاليفكون  ،لمؤسسة المعاقبةل
 النشر تكاليفأين تكون  ،كالقنوات التلفزيونية إن تم اللجوء لوسائل الإعلامخصوصا 

أقسى من  في هذه الحالة هذا النشريعتبر و  ،4طويلةة إن استمر لمد لا سيما ،باهظة فيها
 فقدانها لزبائنها، عنه مما ينتج ،يمس بسمعة المؤسسة المعاقبة كونه العقوبة المالية ذاتها،

ن   .الاقتصاديين ل العقوبة بين الأعوانمدة تداو  التط خاصة وا 
قضى في هذا الخصوص و محل مراقبة القضاء،  موضوع العقوبة قرار نشر يكون

يمكن أن يكون محل  ،العقوبة مجلس استئناف باريس أن نشر مجلس المنافسة لقرار موضوع
لحاق الضرر بالمؤسسة المعاقبةإلغائه و لغاء والتعويض في حالة طعن بالإ  .5ا 

                                                           
1 - ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la concurrence, op.cit, p215. 
2 - DOSIERE René et VANNESTE Christian, op.cit,  p 121. 
3 - ZOUAIMIA Rachid, ibid., p 215. 

.20في المجال الاقتصادي والمالي، مرجع سابق، صالدين، السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة  عيساوي عز -  4 
5- cour d’appel du Paris, 26Décembre, 6882, Demandeur : Ministre de l’économie- Défendeur : 
Broissiat Décision attaquée Conseil de la concurrence, Recueil DALLOZ, N° 04, 2007. 
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وباعتبار أثناء ممارستها لمهامها لرقابة الإداریة والقضائیة،  داریةالإ تخضع الهیئات
 لها لأحد أصناف هذه الرقابة لكنیقضي المبدأ خضوع أعما ،هیئات إداریة طات الضبطسل

التقلیدیة التي تمیزها عن باقي السلطات الإداریة و  ،التي تتمتع بها الاستقلالیةنتیجة خاصیة 
  .، حیث لا تخضع لا لرقابة الرئاسیة ولا لرقابة الوصائیةالإداریةرقابة ال ت مننجدها تفل

في الرقابة على قرارات سلطات الضبط الإداریة  ،وبذلك جاءت فاعلیة دور القضاء
  ).المبحث الأول(المشروعیةمبدأ لضمان 

سلطات الضبط  بین القائمعلى النزاع  ،سط رقابتهلكي یستطیع القاضي الإداري ب
التي بواسطتها  ،وسیلة قانونیة منهما وضع المشرع للمدعي ،الإداریة والأعوان الاقتصادیین

 )03(حیث تنص المادة، "الدعوى القضائیة"وهي  ،یستطیع إیصال نزاعه إلى هذا القاضي
یجوز لكل شخص یدعي حقا، رفع ":ما یلي من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على

  ".حصول على ذلك الحق أو حمایتهدعوى أمام القضاء لل
 بعد ذلكشروط رفعها، لیتسنى  ا استوفتإذّ  ، إلاّ مقبولة القضائیة تكون الدعوى لا

الذي یرتب و  ،لفصل فیها، بإصدارها قرار قضائيها لامللجهة القضائیة المختصة مباشرة مه
المبحث (ذهكذا تقریر ضمانات من أجل تنفیمثلة في ممارسة طرق الطعن ضده، و أثاره المت

  .)الثاني
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  الأولالمبحث 
  الجهات المختصة بتسویة منازعات سلطات الضبط الإداریة

إذا فم الاقتصادي، حمایة النظام العا هوسلطات الضبط الإداریة إنشاء الهدف من  إن
، مما یحق للأعوان المشروعیة وببعی ةكانت قراراتها مشوب هذه السلطات هنع انحرفت

القاضي المختص  باعتباره، مجلس الدولةأمام  اطلب إلغائه هامتضررین منالاقتصادیین ال
  .)المطلب الأول(كقاعدة عامة  الإداریةبفحص مشروعیة القرارات 

ا عن ذلك أكدت النصوص القانونیةاو  الإداري  القاضي أنّ  ،المتعلقة بالمنافسة ستثناءً
ختصاص الفصل احیث أسند ، ةمجلس المنافس قراراتة مشروعیة لیس الوحید المؤهل لرقاب

  .)المطلب الثاني(العادي  لقاضيفي بعض منازعاته ل

  لالأوّ المطلب 
  الأصیل للقضاء الإداري الاختصاص

من خلال النصوص المنشئة لها، فإذا  سلطات الضبط الإداریة اختصاص المشرع حدد
 مع، )ولالأ فرع ال(مشروعیةاللرقابة تعرض قراراتها  هافإنّ  یةانحرفت عن هذه الأطر القانون

 الاقتصادیینلمتعاملین ،لإذا ما تسببت في إحداث أضرار ،یةالإدار  مسؤولیتهاتقریر إمكانیة 
 .)الفرع الثاني(الناشطین قي القطاع الاقتصادي
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  لالفرع الأوّ 
  منازعات المشروعیة

 فيفي الفصل  ،منازعات سلطات الضبط الإداریة في یكمن دور القاضي الإداري
المتعاملین  الاقتصادیینالأعوان بین نازعات التي تثور بین سلطات الضبط الإداریة، و الم

تي تشمل كل من دعوى فحص مشروعیة المشروعیة، والوى اوذلك عن طریق دع، 1معها
هم هذه الدعاوى، نقتصر الأخیرة أوعلى اعتبار هذه  ،أو دعوى الإلغاء تفسیر هذه القرارات،و 

 عن سلطات الضبط الإداریةالصادرة  القراراتیكون ذلك متى شاب و  ،)أولاً (علیها نافي دراست
  ).ثانیاً (العیوب التي ترتب إلغائها ىحدإ

  :قرارات سلطات الضبط الإداریةمنازعات مشروعیة مجال -أولاً 
، وكذا القرارات التنظیمیةفي القرارات  قرارات سلطات الضبطمنازعات مجال تمثل ی
  .الصادرة عنها الفردیة

  :رقابة مشروعیة القرارات التنظیمیة -أ
كل من الأنظمة التي ،في من سلطات الضبط الإداریةل التنظیمیة تتمثل القرارات

لرقابة تخضع  ، التيمراقبتهاو لجنة تنظیم عملیات البورصة ،و النقد والقرض مجلس یصدرها
ن كان النص 2من طرف مجلس الدولة المشروعیة وبه بعض الذي ینظم هذه الأخیرة یش، وإ
تنظیم  وباعتبار لجنة هإلاّ أن،3»الطعن القضائي«مصطلح استعمل المشرع حیث الغموض، 

إلا طعن  ما هوهذا الطعن  فلا یوجد شك بأنّ  ،هیئة إداریةمراقبتها و عملیات البورصة 
  .بالإلغاء

                                                             
1 - IMOUDACHE Nadir, Le contentieux bancaire en Algérie, mémoire en vue de l’obtention du 
diplôme de magister en sciences économiques, faculté des sciences économiques, commerciales et 
de gestion, université Mouloud MAMMERI, Tizi-Ouzou, S.D.S, p08. 
2 - DIB Said, op.cit , p127. 

یمكن : ، على مایلي)المعدل والمتمم(، المتعلق ببورصة القیم المنقولة، 10-93من المرسوم التشریعي  33تنص المادة -3
في حالة حصول طعن قضائي أن یؤمر بتأجیل تنفیذ أحكام اللائحة المطعون فیها، إذا كانت هذه الأحكام مما یمكن أن 

  .سابق مرجع، ».دة أو الإفراط، أو طرأت وقائع جدیدة بالغة الخطورة منذ نشرهاتنجر عنه نتائج واضحة الش



المجال الاقتصاديأحكام تسویة منازعات سلطات الضبط الإداریة في :           الفصل الثاني  
 

70 
 

مجلس النقد عن فصل مجلس الدولة في مشروعیة القرارات التنظیمیة الصادرة 
الصادر عن  59/07من النظام رقم ) 15(رح بعدم مشروعیة المادة حیث ص ،والقرض

دون . التطبیق في القضیة المعروضة علیه فقطمكتفیا باستبعادها عن  جلس النقد والقرض،م
  :ه إلى إلغائها،حیث جاء في حیثیاته مایليتجاوز 

نه حیث« إذا كان من صلاحیات مجلس النقد والقرض إعداد الأنظمة المتخذة  إّ
  ه لا یستطیع أن یضیف إلى النصفإنّ  90/10یقا للقانون رقم تطب

المؤرخ في  95/07من النظام رقم  15ه عندما نص في المادة نّ إ حیث
ه یمكن لبنك الجزائر سحب صفة الوسیط المعتمد لعملیات الصرف على أنّ  23/12/1995
وكل هذه التي ت 156ه قد تجاهل مقتضیات القانون ولا سیما مقتضیات المادة فإنّ 

  .للجنة المصرفیة فقط الاختصاصات
من النظام  15ه في هذه الحالة یتعین التصریح بأن مقتضیات المادة نّ إحیث 

من النظام رقم  15وعلیه یتعین التصریح بعدم قابلیة المادة  ،...المذكور أعلاه باطلة
  .1»...للتطبیق في هذه القضیة 23/12/1995المؤرخ في  95/07
  :عیة القرارات الفردیةرقابة مشرو  -ب

 منها التعلیمات ،مختلفةتأخذ أشكال تصدر سلطات الضبط الإداریة قرارات فردیة 
 اتكریسً الإلغاء،  ءقضاتخضع لرقابة  هاكلو  ،2القرارات التحكمیةوالتأدیبیة، القرارات القمعیة

  .خرىحقوق وحریات الأعوان الاقتصادیین من جهة ألوحمایة  ،3لمبدأ المشروعیة من جهة
 أجاز الطعنحیث  ،لدعوى الإلغاء هذه القرارات إخضاعفي المشرع موقف اختلف 

  .4دون العقابیة ةمجال البورص الصادرة في التأدیبیةلقرارات الإلغاء أمام مجلس الدولة ضد اب

                                                             
محافظ بنك "ضد " یونین بنك"، قضیة 2000ماي  08مؤرخ في  ،002138مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، قرار رقم  -1

  2005، 06، عدد مجلة مجلس الدولة، یتعلق بدعوى الإلغاء ضد قرار سحب صفة الوسیط، "الجزائر
2 - DOSIERE René et VANNESTE Christian, op.cit, p55. 
3 GUEDON José- Marie, Les autorités administratives indépendantes, L.G.D.J, paris, 1991, p133. 

  .، المتعلق ببورصة القیم المنقولة المعدل والمتمم، مرجع سابق04- 03، من قانون رقم 18المادة  -4
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    دون تحدید ،ت العقابیة لمجلس النقد والقرضامنح حق الطعن بالبطلان للقرار و 
الطعن في القرارات المتعلقة بتعین قائم إداري مؤقت حق التأمین  في مجالحصر و ، 1الجهة

  .2دون القرارات الأخرى
اللجنة المصرفیة  ، والتي تصدرهاأخضع القرارات المتعلقة بتعین قائم إداري مؤقت

  .3لطعن القضائي دون غیرهال
 وكذا  4قرارات التي تصدرها وكالتي ضبط المناجمفي كل ال منح حق الطعنفي حین 

  .، بالإلغاء أمام مجلس الدولة 5القرارات العقابیة التي تصدرها لجنة ضبط الكهرباء والغاز
أمام  بالإلغاء قرار رفض التجمیع وحده القابل لطعنأن  ة،في مجال المنافسنجد 

أضرار  یلحق على الرغم من أن هذا الأخیر یمكن أن ،دون قرار الترخیص به ،مجلس الدولة
  .6عن هذا التجمیعبالأطراف الخارجة 

لرقابة القاضي ،الممارسات المنافیة للمنافسة بقمع لقرارات المتعلقةبالنسبة لأخضع المشرع 
  .قرار نشر هذه العقوبات لرقابة القضائیةإمكانیة خضوع ینص على ، في حین لم 7العادي

رصة التي تصدرها لجنة تنظیم عملیات البو  التحكمیةلقرارات للم یحدد المشرع بالنسبة 
بینما نجده أخضع القرارات التحكمیة التي تصدرها  من عدمه، لإلغاءقابلیتها لومراقبتها، 

  .8سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة لطعن فیها بالإلغاء

                                                             
  .مرجع سابق، )المعدل والمتمم(، المتعلق بالنقد والقرض،11-03رقم الأمر  من 65المادة  -1
  .، المتعلق بالتأمینات، مرجع سابق04-06من القانون رقم  31المادة  - 2
  .مرجع سابق، ، المتعلق بالنقد والقرض11-03من الأمر رقم  107المادة  -3
یمكن الطعن في ... «: ، على مایلي)المعدل والمتمم(اجم، ، المتعلق بالمن10-01من القانون رقم  48تنص المادة  -4

  .مرجع سابق ،»...قرارات مجلس الإدارة أمام مجلس الدولة
یجب أن تكون قرارا اللجنة مبررة ویمكن أن تكون محل طعن « :، على مایلي01-02من القانون رقم 139تنص المادة-5

  .سابق، مرجع  »قضائي لدى مجلس الدولة
.152ص . ، مرجع سابقعمورة عیسى - 6 
.، مرجع سابق)المعدل والمتمم(، المتعلق بالمنافسة، 03-03من الأمر رقم  63المادة - 7 

  .، المتعلق بالبرید والموصلات السلكیة اللاسلكیة، مرجع سابق03-2000من قانون رقم  17المادة  -8
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لجنة التي تصدرها  التحكمیة تاالقرار  ضد ،صراحة إمكانیة الطعن بالإلغاء واستبعد
ا  ،ها غیر محصنة من الرقابة القضائیةإلاّ أنّ  عهذا المنّ  رغمو  ،1ضبط الكهرباء والغاز طبقً

  .2التي أخضعت القرارات الإداریة لرقابة القضائیة من الدستور )143(لمادة ل
، في القرار الرامي إلى إلغاء القرار الصادر عن في هذا الصددفصل مجلس الدولة 

فصلها في قضیة التحكیم بین سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، إثر 
  .3اتصالات الجزائر مع أوراسكوم اتصالات الجزائر 

سلطة ضبط  سلطة ضبط التبغ،لم یشر المشرع إلى مدى إمكانیة خضوع قرارات كل 
، وباعتبارها سلطات إداریة للرقابة القضائیة المیاه، والوكالة الوطنیة للمواد الصیدلانیة،

 . أمام مجلس الدولة بالإلغاءالطعن في ذلك  ابمالإداریة،  تنطبق علیها أحكام المنازعات
لا هي ف ،سلطات الضبط الإداریة التي تصدرها،مقترحاتالو  الآراء فیما یخصو 

، ونفس الشيء 4تقبل ذلك وحدها هاالناتجة عن بل القرارات ،تخضع لرقابة القضائیة
، كونها 5قراراتهاصدار لإالسابقة التحضیریة  الاستشاریة والأعمالنشاطات للبالنسبة 

  .6فإنها لا تخضع بدورها لرقابة مجلس الدولة بقرارات تنفیذیة لیست
  :الإداریةعیوب مشروعیة قرارات سلطات الضبط -ثانیاً 

  .الداخلیة والخارجیةعیوب عیوب مشروعیة قرارات سلطات الضبط الإداریة، التشمل 

                                                             
قرارات غرفة «:لغاز بواسطة القنوات، على مایلي، یتعلق بالكهرباء وتوزیع ا01-02من القانون رقم  137تنص المادة  -1

  .مرجع سابق، »التحكیم غیر قابلة للطعن فیها، وبهذه الصفة فهي واجبة التنفیذ
2- ZOUIAMIA Rachid, le statu juridique de la commission de supervision des assurances, IDARA, N° 
01, 2006, p 139.. 

سلطة "ضد " اتصالات الجزائر"، قضیة 28/11/2006، مؤرخ في 031657لخامسة، قرار رقم مجلس الدولة، الغرفة ا -3
، یتعلق بإلغاء قرار تحكیمي صادر "أوراسكوم اتصالات الجزائر"بحضور " الضبط للبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة

  .)06أنظر الملحق رقم (، قرار غیر منشورعن سلطة الضبط للبرید، 
4- voir : - GUEDON José- Marie, op.cit, p132. 
              -  GERADIN Damien et PETIT Nicolas, Droit de la concurrence et recours en annulation à l’ère 
poste- modernisation, Revue trimestrielle de droit commercial, DALLOUZ, paris, N°04, 2005,p799. 
5 - MASSOT Jean, La répartition du contentieux entre les deux ordres, R.F.D.A, N°05, 2010, P907. 
6 - FOURNIER Jaques, op.cit, p 452. 
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  :العیوب الداخلیة -أ
كل من عیب شوب قرارات سلطات الضبط الإداریة،التي ت العیوب الداخلیة تشمل

  .والغایة ،والمحل ،السبب
  :عیب السبب-1

سلطات الإداریة الالتي دفعت  ،الحالة الواقعیة أو القانونیة الإداري فيیتمثل سبب القرار 
من أركان ن الذي یعتبر رك، )(le motif السبب بینیجب التمیز ولهذا  ،1الإصدار قراراه

ر الأسباب التي أدت لذي یقصد به ذك، ا(la motivation)تسبیب الري، و القرار الإدا
  .2إجراء شكلي ،حیث یعتبر هذا الأخیرقراراها لإصدارالإداریة  بسلطات الضبط

إذا نص القانون  إلاّ كأصل عام فإن سلطات الضبط غیر مطالبة بتسبیب قراراتها، 
القانون على سلطات الضبط  أو الرخص، لم یشترط الاعتمادقرارات منح فعلى ذلك، 

 لقة برفض منح مثل هذه الرخص أوالمتع نجد القرارات الإداریة ضرورة تسبیبها، في حین
  .3ضرورة تسبیبها سلطات الضبط الإداریةأو تعلیق الإعتمادات فرض القانون على  هاسحب

ة عدم تسبیب اللجن نّ ،أ1999فیفري  09مجلس الدولة في قراراه الصادر بتاریخ قضى 
  :حیثیاته ما یلي إحدى ورد فيحیث  ،المصرفیة لقراراتها یعتبر مخالفة للمبادئ العامة للقانون

ك المبادئ العامة إن المقرر المتضمن وقف الاعتماد جاء غیر مسبب مخالفا بذل«
  ... شترط في هذه الحالة تسبیب القرار الذي یضر بحقوق الطرف الأخرللقانون الذي ی

                                                             
.96طاهري حسین، مرجع سابق، ص - 1 
.103رحموني موسى، مرجع سابق، ص - 2 

المعدل (رصة القیم المنقولة ، المتعلق ببو 10-93من المرسوم التشریعي رقم  09المادة  -:نذكر بعض المواد منها -3
  .، مرجع سابق»...الاعتمادیجب أن یكون قرار اللجنة مبین الأسباب في حالة رفضها ...«:، تنص على مایلي)والمتمم

، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، تنص على 03-2000من القانون  41المادة -
  .، مرجع سابق»مسببا للاعتمادن یكون كل رفض یجب أ...«::مایلي

 أن لمنافسة مجلسلیمكن « :تنص على مایلي ،)المعدل والمتمم(، المتعلق بالمنافسة،03-03من الأمر رقم  19المادة -
.، مرجع سابق»...یرخص بالتجمیع أو یرفضه بمقرر معلل  
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 171نظرا لحالة الاستعجال القصوى طبقا لأحكام المادة  ،وقف تنفیذهمما یتعین الأمر ب
  .»1مكرر من قانون الإجراءات المدنیة

البنك إدعاءات ، بشأن 2003أفریل  01صادر بتاریخ قرار أخرحیثیات قضى في و 
  :بما یليفي قرار اللجنة المصرفیة، بانعدام السببالجزائري الدولي، 

من القانون رقم  155فیة كان بناء على أحكام المادة حیث أن قرار اللجنة المصر «
على  اءبن كاففهو  ،التي تحدد الظروف المستوجبة لتعیین متصرف إداري مؤقت 90/10

التي تحدد الظروف  14/04/1990المؤرخ في  90/10من القانون  155أحكام المادة 
  .»...2المستوجبة لتعیین متصرف إداري مؤقت

  (la violation de la loi):المحلأو عیب  عیب مخالفة القانون-2
وعلیه  ،3الأثر القانوني الذي یحدثه التصرف مباشرة الإداري فيالقرار  یتمثل محل

لما نص علیه  یكون مخالفالإداریة، معیب بعیب المحل عندما  یعتبر قرار سلطات الضبط
أو  ،4بهأو عن جهل ،اللقانون عمدها بیقتطعدم  هذه المخالفة ناتجة عنكانت القانون سواء 
  .5الخاطئ له والتفسیرعن التطبیق 

قرار سلطة ضبط  ،2009سبتمبر  30صادر له بتاریخ  في قرارألغى مجلس الدولة 
  :حیثیاته ما یلي إحدى ورد فيحیث  ،سبب عیب المحلب المناجم

                                                             
ضد " البنك المؤسسة المالیة في شكل شركة المساهمةإتحاد "، قضیة بین 1999فیفري  09، مؤرخ في 001325رقم  قرار - 1
  .199- 193ص ص ، 01،1999، عددإدارة، یتعلق بوقف تنفیذ قرار اللجنة المصرفیة،"محافظ بنك الجزائر"
ضد ، " البنك الجزائري الدولي"قضیة  01/04/2003، مؤرخ في12101مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، قرار رقم -2
 06عدد مجلة مجلس الدولة ، یتعلق بدعوى الإلغاء ضد قرار تعین متصرف إداري مؤقت،"ومن معهمحافظ بنك الجزائر "

  .، مرجع سابق2005
بوبشیر محند أمقران، عن انتفاء السلطة القضائیة في الجزائر، رسالة لنیل درجة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق  -3

  .208، ص 2006جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
4- RIVERO jean, Droit administratif,8émé édition, DALLOZ, paris, 1977, p 253. 

تكون هذه المخالفة في صورة نشاط ایجابي، كإصدار قرار مخالف لنص القاعدة القانونیة، كما تكون في شكل نشاط  -5
  . ریة إصدارهسلبي كالامتناع الكلي أو الجزئي عن إصدار قرار إداري یلزم قانون سلطات الضبط الإدا
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أن تصرف المدعى علیه یعد تجاوز لسلطتها حیث أن طلب المدعي مؤسس و «
من قانون المناجم  230المشار إلیه أعلاه،وعدم تطبیق أحكام المادة خاصة بعد تعدیل 

 230، 132مكرر،  91وبذلك یكون القرار المطعون فیه جاء مخالفا لأحكام المواد 
  .1»مما یستوجب إلغائه 01/01، من القانون رقم 223

 (le détournement du pouvoir)عیب الانحراف في استعمال السلطة -3

 یب الذي یصیب الهدف أو الغایة منالع ،السلطة استعمالفي  لانحرافاعیب یتمثل 
في غرض تحقیق المصلحة العامة  یكون دوما ان یقتضيالذي ، 2إصدار القرار الإداري

ن الأهداف القانونیة أو ع ،سلطات الضبط الإداریة عن هذه الغایة تعلیه إذا انحرفو 
  .إن قرارها یكون معرضا للإلغاء، فالمخصصة لها

البواعث ، و 3للإدارة التقدیریةبالسلطة عیب الانحراف في استعمال السلطة، یرتبط 
عیبا القاضي  یعتبره لذا وعلى هذا الأساس فهو صعب الإثبات،، 4النفسیة لمصدر القرار

لقاضي فإن ا ،العیوب الأخرىعیب من لو طعن في قرار إداري بسبب بمعنى أن  ،احتیاطیا
  .5هذا العیبغني عن ویست ،إحداهایستند إلى 

  :العیوب الخارجیة-ب

على التأكد من صحة الأركان  في هذه الحالة،تنصب رقابة القاضي الإداري 
وتتمثل  قراراتها، التي استندت علیها لإصدار ،داریةالخارجیة لقرارات سلطات الضبط الإ

  .عیب الشكل والإجراءاتو ، عیب عدم الاختصاص: العیوب الخارجیة في

                                                             
، قضیة بین المؤسسة ذات الشخص 2009سبتمبر  30، مؤرخ في 050300مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، قرار رقم  -1

یتعلق بدعوى الإلغاء ،"الوطنیة للممتلكات المنجمیة ومن معها" ضد الوكالة " أ -أل -سي"الوحید وذات المسؤولیة المحددة 
  ).07أنظر الملحق رقم (، قرار غیر منشور جرة،ضد قرار رفض منح رخصة استعمال مح

2- RIVERO Jean ,op ,cit, p250  
  .99طاهري حسین، مرجع سابق، ص  -3

4-ZOUIMIAI Rachid et ROUAULT marie- Christine, Droit administratif, Berti édition, Alger,2009, p260. 
  .248بوحمیدة عطاء االله، مرجع سابق، ص -5
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  (l’incompétence):الاختصاص عیب عدم-1

بإصدار  لشخص أو جهة إداریةاصلاحیة عدم في الاختصاص تمثل عیب عدم ی
  .2صلاحیاتهاضمن  كونه لا یدخل ،1القرارات الإداریة

توازي ،كخرق قاعدة 3إما عن عدم الاختصاص الجسیم  الاختصاصعدم  وینتج عیب
من یملك سلطة فاغتصاب السلطة، بعنه ي یعبر عند إصدار القرارات الإداریة، الذ الأشكال

التعیین یملك سلطة الإنهاء، كأن تقوم لجنة الإشراف على التأمینات بسحب الترخیص من 
  .بالمالیة للوزیر المكلفیعود  الذي شركات التأمین

سلطات  إحدى یط، كأن تصدرالبس الاختصاصینتج هذا العیب عن عدم  قد كما
كاتخاذ  4لم تكن بعد مختصة أوقد انتهى اختصاصها قانوناهي قرارا إداري، و  الإداریة الضبط

، أو انتهىت مدة عهدته ،وهو لم یعین بعد ،رئیس مجلس المنافسة قرار الترخیص بالتجمیع
الاختصاص الإقلیمي لا یمكن تطبیقه على اختصاصات سلطات الضبط أما عن عیب 

  .وطنياختصاصها  الإداریة لكون
ماي  08بتاریخ  صادر قرارا لهفي  ،الاختصاصعدم  بعیعلى مجلس الدولة د أكّ 
حیث جاء في إحدى حیثیاته  ،قضیة بین یونین بنك ومحافظ بنك الجزائريفي ، 2008
  :مایلي

المؤرخ في  95/07ه عندما نص مجلس النقد والقرض في النظام رقم حیث أنّ «
ه قد لعملیات الصرف، فإنّ ه یمكن لبنك الجزائر سحب صفة الوسیط المعتمد ، على انّ 23/12/1995

                                                             
  . 179، ص 2009د الصغیر، الوسیط في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، بعلي محم -1

2- Michel Leroy, op.cit, p333. 
  :لتفصیل أكثر أنظر -3
 ء الثاني، نظریة الدعوى الإداریةعوابدي عمار، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، الجز  -
   501، ص 2004یوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر، د

- بودریوة عبد الكریم، جزاء مخالفة القرارات الإداریة لقواعد المشروعیة-  درجات البطلان في القرارات الإداریة-   مجلة 
 مجلس الدولة، عدد05، 2004، ص 109 وما یلیها.

4- LOMBAD Martin, op.cit, p429. 
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للجنة المصرفیة  الاختصاصالتي توكل هذه  156تجاهل مقتضیات القانون ولاسیما مقتضیات المادة 
  .فقط

من النظام المذكور أعلاه  15في هذه الحالة یتعین التصریح بأن مقتضیات المادة  أنّ حیث 
  .1»...باطلة وعدیمة الأثر فیما یخص الدعوى الحالیة

، إذ قرار الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة ،ألغى2007جانفي  27بتاریخ صادر أخر قرارفي و 
  :بما یلي صرح

رخصة مقالع الحجارة  ، أنّ 01/05/2008المؤرخ في  08/188ه بالرجوع إلى المرسوم أنّ «
نّ نح من طرف الوالي، عن طریق المزایدة ولیس الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة، موالمرامل ت  وإ

ز السلطة مما إعلان هذه الأخیرة للمنجمین موضوع النزاع هو تعدي على صلاحیات الوالي بتجاو 
 .2»رینیستوجب إبطال القرا

  :(le vice de forme et de procédure) عیب الشكل والإجراءات-2
ة المراحل ،أما الإجراءات فهي مجموعالقانوني الذي یفرغ فیهه القالب أنّ  القرار الإداري یعرف شكل
بالمنافسة فرض  فنجد مثلا الأمر المتعلق،عند اتخاذها لقرارها سلطات الضبط الإداریةالتي تتبعها 

  .إتباع إجراءات محددةند اتخاذه لقراراته العقابیة على مجلس المنافسة ع
لا یكفي أن تتخذ القرارات من سلطات الضبط الإداریة المختصة، بل یجب أن  علیهو 

ً  ،ارات في الشكل المطلوبتظهر هذه القر  لاا للإجراءات الووفق تعرضت قراراتها  قانونیة، وإ
  .لرقابة الإلغاء

على قرارات رقابة الملائمة مارس مجلس الدولة لرقابة المشروعیة، أن  ضافةبالإنجد 
 2004أفریل  20 الصادر بتاریخ قراره خلال یتضح منما  ،وهوالإداریةسلطات الضبط 

  :ته ما یليالذي ورد في حیثیا

                                                             
محافظ بنك "ضد " یونین بنك"، قضیة 2000ماي  08مؤرخ في  ،002138الخامسة، قرار رقم مجلس الدولة، الغرفة  -1

  .مرجع سابق، 2005، 06، عدد مجلة مجلس الدولة، یتعلق بدعوى الإلغاء ضد قرار سحب صفة الوسیط، "الجزائر
ركة ذات الشخص الوحید الش"، قضیة 2007جانفي  27، مؤرخ في 058486مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، قرار رقم  -2

الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة، یتعلق بدعوى الإلغاء ضد قرار مزایدة على سند " ضد " وذات المسؤولیة المحدودة
  .مرجع سابق، )03أنظر الملحق رقم (، قرار غیر منشورمنجمي، 
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محافظ الحسابات لدى البنك الخارجي الجزائري ) ع.ب(تعیین السید  حیث أنّ «
إلا  ،المتنازع مع البنك الصناعي التجاري الجزائري لا یمكن إبطاله من طرف قاضي الإبطال

أو إذا  ،إذا كان خاطئا خطأ واضحا أو كان مؤسسا على غلط في الوقائع أو في القانون
  .باعتباره یخضع للسلطة التقدیریة للجنة المصرفیةبانحراف السلطة، كان قرارا معیبا

حیث كان التنافي بین ممارسة مهمة محافظ الحسابات لدى بنك وبین مهمة 
من شأنه من الناحیة المنطقیة إحداث شكوك لدى ...المصفي غیر منصوص علیه قانونا، 

  .الطاعنین بخصوص حیاد وموضوعیة المصفي
قد ارتكبت خطأ واضح قي تقدیر مما سبق بأن اللجنة المصرفیة  ه یستخلصحیث أنّ 

  .1»درجة الموضوعیة والحیاد الضروریین للقیام بعملیات التصفیة مما یتعین إبطاله
  

  الفرع الثاني
  منازعات مسؤولیة سلطات الضبط الإداریة

أضرار  لنشاطاتها ،الإداریةممارسة سلطات الضبط عن بعض الأحیان  یترتب في
یستوجب مما  الناشطین في القطاع الخاضع لرقابتها، الاقتصادیینبمصالح المتعاملین  تمس

  .)أولاً (قیام المسؤولیة الإداریةل للأسس العامةتخضع في ذلك  أن
نظرا لعدم  ،تبقى مشكلة تحدید الجهة المختصة بالنظر في دعوى التعویض قائمةو 

ا(ذه المسؤولیةلهالضبط الإداریة إشارة النصوص المنظمة لسلطات  وكذا القانون ، )ثانیً
  .)ثالثاً ( علیها الواجب تطبیقه

  

                                                             
البنك التجاري الصناعي "ضیة ، ق20/04/2004، صادر في 019080مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، قرار رقم  -1

أنظر (،قرار غیر منشوریتعلق بدعوى الإلغاء ضد قرار تعین مصفي للبنك،،"اللجنة المصرفیة ومن معها"، ضد "الجزائري
  .)08الملحق رقم
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  :سلطات الضبط الإداریة مسؤولیةقیام  أساس -أولاً 

أسس قیام مسؤولیتها تكون نفسها أسس  باعتبار سلطات الضبط هیئات إداریة، فإنّ 
  .أو دون خطأ ،إما على أساس الخطأالإداریة، حیث تكون  مسؤولیةقیام ال

  :لمسؤولیة على أساس الخطأا -أ

خطأ عن قصد أو  ارتكابهاعند  مسؤولیة سلطات الضبط الإداریة في هذه الحالة،تقوم 
لمیزة اقتصادیة  هكفقدان ،1الاقتصاديللعون  لا یمكن احتماله ضرر یرتبعن غیر قصد، 

ر الإشهاك ، أو فقدانه لبعض زبائنه أو كلهم2جراء الخطأ المرتكب من قبل هذه السلطات
الذي یقوم به مجلس المنافسة في حق المؤسسات المعاقبة من طرفه، أونشره تقریر عن 

من إمكانیة رفع عدد زبائنه، وهو ما یعرف بتفویت  همؤسسة مالیة یمس بسمعتها، أو حرمان
إثبات العلاقة السببیة بین الخطأ  الاقتصاديلقیام هذه المسؤولیة یكفي على العون و  ،الفرصة

 .قبل هذه سلطات والضرر الحاصل لهالمرتكب من 

  :المسؤولیة الإداریة دون خطأ -ب

على أساس المخاطر، أو على  ،دون خطأسلطات الضبط الإداریة  مسؤولیة تكون
التي تهدف إلى حمایة للقوانین الاقتصادیة، هاإصدار ك، 3أساس المساواة أمام الأعباء العامة

 الأعوان الاقتصاديوقت تلحق أضرار ببعض لكنها في نفس ال ،4الصالح العام الاقتصادي
  . الناشطین في السوق

                                                             
1 - AUBY Jean- marie et AUBY Jean -Bernard, Institution administratives,7é édition, DALLOZ, paris, 
1996, p 506. 
2 - GERADIN Damien et PETIT Nicolas, op.cit., p 824. 
3-TERNEYRE Filipe, Intervention économique, DALLOZ, 2006, p 05 . 
4 - AUBY Jean- marie et AUBY Jean –Bernard, op.cit, p 505.  
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ضبط الإداریة على اللأول مرة بقیام مسؤولیة سلطات  ،اعترف مجلس الدولة الفرنسي
منع صنع وبیع الذي  الاقتصادي، نتیجة صدور القانون اس المساواة أمام الأعباء العامةأس

  .مایة لصحة العمومیةحكل منتجات الزبدة غیر المشتقة من الحلیب، 

تي لا ،«la fleurette»لشركة لافلوریتالتعویض مجلس الدولة الفرنسي منح حیث 
التي لم تكن تشكل  ،«Gradine»المتمثل في إنتاج مادة تسمى  ،وقف نشاطها اضطرت إلى

بأنّ العبء الذي وقع على الشركة  وبالتالي رأى مجلس الدولةخطر على الصحة العمومیة، 
تستحق من أجله التعویض على أساس المساواة أمام الأعباء لمصلحة العامة، من أجل ا

  .1العامة

  :الضبط الإداریة اتفي مسؤولیة سلط بالنظرالجهة المختصة  -ثانیاً 
إلى إقامة دعوى التعویض ، لسلطات الضبط الإداریةالقانونیة المنظمة  لم تشر النصوص

 مما یجعلنا نرجع إلى القواعد العامة ،2فیها لا الجهة القضائیة المختصة بالفصلها، و ضد
 )801(لمادةل الإداریة وطبقا تهالتقریر مسؤولی ،المطبقة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

  :يعلى مایل تنصنجدها  قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن 
  :تختص المحاكم الإداریة كذلك بالفصل في«
الدعاوي التفسیریة ودعاوي فحص المشروعیة للقرارات داریة و قرارات الإدعاوي إلغاء ال-1

  :الصادرة عن
 الولایة والمصالح الغیر ممركزة للدولة على مستوى الولایة - 
 البلدیة والمصالح الأخرى للبلدیة- 

                                                             
1 - LONG(M), WEIL(p), BRAIBANT (G), Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 7e édition, 
1978, paris, P244. 

تتعدى أنّ رقابة القاضي الإداري بالنسبة للقرارات المجلس الأعلى لسمعي البصري ، مجلس الدستوري الفرنسيالصرح  -2
م دعوى الإلغاء إلى دعوى التعویض، وعن أساس تكریسه لهذه المسؤولیة، فكرسها لأول مرة على أساس الخطأ الجسیم، ث

  :أنظرأصبح یكرسها أیضا على أساس الخطأ البسیط 
.- GUEDON José- Marie, op.cit, p 135   
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  المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة الإداریة- 
  .»..دعاوي القضاء الكامل -2

الإداریة  المسؤولیةالفصل في منازعات  اختصاص،مادة أعلاهمن ال الثانیة منحت الفقرة
  .عن الشخص الإداري طرف في النزاع النظر بغض ،للمحكمة الإداریة دون مجلس الدولة

دعاوى في  اختصاص المحكمة الإداریة المشرع قیدعلى عكس الفقرة الأولى، أین 
 وأالولایة  بوجود إما،المشروعیة ودعاوى فحص ،والدعاوى التفسیریة ،إلغاء القرارات الإداریة

المصالح الإداریة الأخرى البلدیة و أو بوجود ، اهاالمصالح غیر الممركزة للدولة على مستو 
  .طرفا في النزاع المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة الإداریةللبلدیة أو بوجود 

دون  ،املبدعاوى القضاء الك الإداریة ةكمتحدید اختصاص المحب كتفاء المشرعا
قد قصد كل أشخاص القانون  ، یكونلصنف معین من الأشخاص الإداریة العامة هتحدید
  .الإداریةالضبط  سلطاتبما في ذلك  ،العام

  :المدنیة والإداریة نجدها تنص على مایلي الإجراءاتمن قانون ) 809(بالعودة للمادةو 
عوى تدخل في عندما تخطر المحكمة الإداریة بطلبات بمناسبة النظر في د«

اختصاصها، وتكون في نفس الوقت مرتبطة بطلبات مقدمة في دعوى أخرى مرفوعة أمام 
  .»مجلس الدولة، وتدخل في اختصاصه، یحیل رئیس المحكمة الطلبات أمام مجلس الدولة

بین دعوى التعویض المرفوعة أمام المحكمة الإداریة، بدعوى  ارتباطعلیه إذا وجد 
ملف الدعوى إلى مجلس الدولة ام مجلس الدولة، تحیل المحكمة الإداریة الإلغاء المرفوعة أم

ا لیبت في الطلبین   .معً
فنمیز بین تلك التي لا تتمتع  ،أما عن التمثیل القانوني لهذه لسلطات أمام القضاء

  .بالشخصیة المعنویة وتلك التي تتمتع بها
التي تتمثل في كل من و ویة،نلمعتتمتع بالشخصیة ا لاتشمل السلطات التي : الفئة الأولى - 

ا لانعدام أهلیة ولجنة الإشراف على التأمینات، و مجلس النقد والقرض واللجنة المصرفیة، نظرً
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التقاضي لدیها، فما على العون الاقتصادي المتضرر من القرار الإداري الصادر ضده،إلاّ 
  .1رفع دعوى التعویض ضد الدولة

التي تتمتع بالشخصیة  ،الضبط الإداریة الأخرى تشمل باقي سلطات :الفئة الثانیة - 
ما یجعلها مطالبة بتعویض الأضرار التي تسببها ،2المعنویة والتي تكسبها أهلیة التقاضي

  .4ممثلة بواسطة ممثلها القانوني ،3جراء الأخطاء التي ترتكبها أثناء قیامها بمهامها
  :بط الإداریةالقانون الواجب التطبیق على مسؤولیة سلطات الض- ثالثاً 

في  یهافیما یخص القانون الواجب التطبیق على هذه المسؤولیة، ففي غیاب أیة إشارة إل
، نلجأ إلى القانون المطبق على دعاوي مسؤولیة النصوص المنشأة لسلطات الضبط الإداریة

السلطات الإداریة التقلیدیة، ومن خلال القرارات الأولى للمحكمة العلیا نجدها صرحت أن 
مما یؤكد أخذها  ؤولیة الإدارة مسؤولیة خاصة، لا یمكن أن تخضع لقواعد القانون المدنيمس

  .5بمبادئ قرار بالا نكو
الذي قضى في أول قضیة عرضت علیه فیما  ،نفس الموقف اتخذه مجلس الدولة

یخص مسؤولیة الإدارة، أن هذه المسؤولیة خاصة لا یمكن تنظیمها بموجب أحكام القانون 
بل لها قواعدها الخاصة، التي تتغیر حسب الظروف وحسب حاجة المرفق العام  المدني،

                                                             
1-RACINE, Le contrôle juridictionnel de l’action des organes de l’état dans les secteurs bancaire et des 
assurances, Revue de conseil d’État, N°06, 2005,p35. 
 
2 - GELARD Patrice, Rapport sur les autorités administratives indépendantes, T 01, N°404, 2005, p72 
http://www.senat.fr/notice-rapport/2005/r05-404-2-notice.html. 
3-GELARD Patrice, Ibid., p71. 

، عندما تكون الدولة أو مع مراعاة النصوص الخاصة« :، على مایلي09-08 رقم قانونالمن  828المادة  تنص -4
الولایة أو البلدیة أو المؤسسة العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا في الدعوى بصفة مدعي أو مدعى علیه، تمثل 
بواسطة الوزیر المعني،الوالي، رئیس المجلس الشعبي البلدي على التوالي، والممثل القانوني بالنسبة للمؤسسة ذات 

  .قمرجع ساب،»الصبغة الإداریة
.183، ص 2004عوابدي عمار، نظریة المسؤولیة الإداریة، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة،  - 5 
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، غیر أن موقفه لم یدم طویلا حیث تراجع هو 1وضرورة التوفیق بین حق الإدارة وحق الأفراد
  .، إذ أصبح یطبق قواعد القانون المدني على المسؤولیة الإداریةر عن موقفهالأخ

في قضیة بین المركز الإستشفائي  ،2007یلیة جو  25قراره الصادر بتاریخ نجد و 
أن  )وكالة باتنة(ة الوطنیة للتأمین ضد الشرك لدیه،الجامعي بباتنة بسبب وفاة مریض مقیم 

مجلس الدولة رتب مسؤولیة المستشفى على أساس المسؤولیة التقصیریة وهذا ما تؤكده إحدى 
ائمة على أساس المسؤولیة ق) المستشفى(حیث أن مسؤولیة المستأنف «حیثیات القرار

التقصیریة مادام الضحیة كان مقیم لدیه، ولم تقدم له العنایة الكافیة ویقوم بحراسته 
  .2»...وبالتالي یتحمل مسؤولیة التعویض

مسؤولیة البلدیة على  1999ماي  31صادر بتاریخ لا هقرار  في أقام مجلس الدولة
  :مایلي ثیاتهحیإحدى  أساس قواعد القانون المدني إذ جاء في

من القانون المدني بأن كل من تولى حراسة  138حیث أنه یستخلص من المادة «
عن الضرر الذي یحدثه ذلك  مسئولاوكانت له قدرة الاستعمال والتسییر یعتبر  شيء
  .3»...يءالش

فإذا كان الأخذ بقواعد المسؤولیة المدنیة مقبول في ظل وحدانیة القضاء، إلا أن الأمر لیس 
 4ته، فلیس من المنطقي إلزام القاضي الإداري تطبیق قواعد غریبة عنهیزدواجاك في ظل كذل

                                                             
1- ZOUAIMIA Rachid, Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en droit 
Algérien, op.cit, p29.  

المركز الإستشفائي الجامعي "، قضیة 25/07/2007، مؤرخ في 034181رقم  مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، قرارا -2
قرار غیر ، یتعلق بمسؤولیة الإداریة للمركز الإستشفائي الجامعي بباتنة، "الشركة الوطنیة للتأمین وكالة باتنة"ضد " بباتنة
  ).09أنظر الملحق رقم (، رمنشو 

یتعلق ) س.بلدیة ج(، ضد )ع.ب(، قضیة 31/05/1999، مؤرخ في 160017مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، قرار رقم  -3
 99ص  2002، )01(، عدد مجلة مجلس الدولةبالمسؤولیة الإداریة للبلدیة عن موت طفل نتیجة سقوطه في بئر تملكه، 

-100 .  
4- ZOUAIMIA Rachid, Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en droit 
Algérien, op.cit, p29.  
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، والتخلي عن التطبیق العشوائي سلطات الضبط الإداریةفیجب تحدید معیار أخر لإقامة مسؤولیة 
  . 1الذي یتراوح بین قواعد القانون الخاص تارة، وقواعد القانون العام تارة أخرى

  

  المطلب الثاني

  الاختصاص الاستثنائي للقضاء العادي

 الإداریة سلطات الضبطإذا كان مجلس الدولة هو المختص بالفصل في منازعات 
سلطة  عنها، بمنحه للقاضي العادي استثناءاأورد قانون المنافسة  إلا أن كقاعدة عامة،

مهمة السهر ) الإداریة والعادیة(تتقاسم الهیئتین القضائیتینوبهذا  ،هالفصل في بعض منازعات
  .على تجسید تطبیق مبدأ المنافسة الحرة

في القانون الجزائري سوى تقلید المشرع لنظیره  هذه الازدواجیة القضائیة یبرر لا
وعلى هذا الأساس تم منح مجلس قضاء الجزائر مهمة الفصل في  ،)الفرع الأول(الفرنسي

 ).الفرع الثاني(بعض منازعات مجلس المنافسة

  لالفرع الأوّ 
  أساس منح الاختصاص للقضاء العادي

ستئثاري والمانع الاالقاضي الإداري هو صاحب الاختصاص  یقضي المبدأ العام بأنّ 
، وأنّ مبدأ الفصل بین الهیئات الإداریة والعادیة یفترض منازعات سلطات الضبط الإداریةفي 

  .2قاضیها الطبیعي لهذه السلطاتأن یكون 

فعلى الرغم من  فیما یخص منازعات مجلس المنافسة،تثناء یجد اس ،هذا المبدأ غیر أنّ 
 وهو ما یعدالقاضي العادي  لرقابة هاإخضاعتم  ،وقراراته قرارات إداریة ،هیئة إداریة اعتباره

                                                             
1- ZOUAIMIA Rachid, Ibid,p41. 

  .117عیساوي عز الدین، السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، مرجع سابق ص -2
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ولغیاب ما یبرر هذا التحویل ،1في توزیع الاختصاص القضائي العامةخروجا عن القواعد 
في التشریع  هذا الاختصاصتحویل في القانون الجزائري، نحاول دراسة أساس 

 نتیجة تقلیدفي القانون الجزائري ما هو إلا  الاختصاصهذا  لنبین بعد ذلك أنّ  ،)أولاً (الفرنسي
  .)اثانیً (المشرع الجزائري لنظیره الفرنسي

 :في التشریع الفرنسي -أولاً 

 مجلس(لإداريلرقابة القضاء اتخضع قرارات مجلس المنافسة الفرنسي في السابق 
المتعلق بحریة الأسعار ، 1986دیسمبر  1المؤرخ في  ،الأمر وذلك بمقتضى ،)الدولة

رفع طعن قضائي  بالاقتصاد، وكذا الوزیر المكلف بقراراتهلمخاطبین لیمكن ، حیث والمنافسة
  .2تسري من تاریخ تبلیغها) 02(أمام مجلس الدولة، خلال أجل شهرین 

بیر التحفظیة التي یأمر االأوامر والتد كل منأن  الأمر نفسه، من) 12(المادة تضیف 
 .3لرقابة مجلس الدولة ، تخضع هي الأخرىبها مجلس المنافسة
 6في  ، المؤرخ499-87القانون رقم ب ،86-1243 الأمر رقمذلك  تم تعدیل بعد

من  ،وبموجبه تم تحویل اختصاص الفصل في قرارات مجلس المنافسة 1987جویلیة 
  .4)باریس استئنافمحكمة ( القاضي العاديالقضاء الإداري إلى 

الإداریة لجهات  لیؤكد خضوع المنازعاتهذا التحویل،بشأن  تدخل المجلس الدستوري
 منازعات في للفصل ،، لكن طالما أن تحویل الاختصاص للقاضي العاديالقضاء الإداري

                                                             
  .120، ص 2000السلطات الإداریة المستقلة، دار النهضة العربیة، القاهرة، حنفي عبد االله،  -1

2 Art 15 de l’ordonnance N°89-1243 du 1ere décembre 1986, relative a la liberté des prix et de la 
concurrence, dispose que :«les décisions du conseil de la concurrence sont communiquées aux 
intéressés et au ministre chargé de l’économie qui peuvent, dans les deus mois, former un recours 
de plein juridiction devant le conseil d’État» www.légifrance.fr. 
3 - Art 12, de l’ordonnance N°89-1243, dispose que: «le conseil de la concurrence peut prendre des 
mesures conservatoire pouvant comporter une suspension de la pratique concernée ainsi que 
l’injonction aux intéressée de revenir à l’État antérieur, ces mesures peuvent faire l’objet d’un 
recours en référé devant le président de la section de la contention du conseil d’État», ibid. 
4 - BABALY Sall, op.cit, P 306.  
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 اتختص بهالعدالة، والذي مفاده أن سیر  كان استجابة لمتطلبات حسن مجلس المنافسة،
ومع التحدید الدقیق ، 1جهة قضائیة واحدة تخضع لإشراف ورقابة جهة قضائیة واحدة

فإن  ،2للاختصاصات التي تم نقلها من جهات القضاء الإداري إلى جهات القضاء العادي
، حیث ورد في حیثیات القرار الصادر هذا التحویل لا یمس البتة بمبدأ الفصل بین السلطات

 :توري الفرنسي مایليعن المجلس الدس

«conformément à la conception française de la séparation des pouvoirs, figure 
au nombre des principes fondamentaux, reconnus par les lois de la république 
celui selon lequel, a l’exception des matières réservée par nature a l’autorité 
judiciaire, relevé en dernier ressort de la compétence de la juridiction 
administrative l’annulation ou la reforme des décisions prise, dans l’exercice 
des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir 
exécutif… cependant dans la mise en œuvre de ce principe lorsque l’application 
d’une législation ou d’une réglementation spécifique pourrait engendrer des 
contestations contentieux diverse qui se repartiraient, selon les règles 
habituelles de compétence, entre la juridiction administrative et la juridiction 
judiciaire, il est loisible au législateur dans l’intérêt d’une bonne administration 
de la justice d’unifier les règles de compétences juridictionnelle au sein de 
l’ordre juridictionnelle principalement intéressé»3. 

 الأثرمبدأ قرر ة هامة للمتقاضین، إذ ویل في الاختصاص ضمانهذا التح یعتبر
  .4عامة باریس كقاعدة استئنافأمام محكمة  بالاستئنافالموقف للطعن 

                                                             
  .121ماتسة لامیة ، مرجع سابق، ص: نقلا عنحمد باهي أبو یونس، م -1

2 - BABALY Sall, ibid, p 306 
Voir aussi : 
-DOSIERE René et VANNESTE Christian, op.cit, p57. 
- DECOOPMAN Nicole, Le contrôle juridictionnel des autorités administratives indépendantes, p 214. 
http://www.upicardie.fr/labo/curapp/revues/root/31/nicole_decoopman.pdf_4a07e02582e00/ni
cole_decoopman.pdf. 
3- . MENESSON Nicolas, le contentieux des sanction de l’autorité des marches financiers, mémoire en 
vue de l’obtention du diplôme de magister en droit , Faculté de droit économique et des sciences 
sociales, université de panthéon-Assas, paris II,2007,p 26. 

.4 - DECOOPMAN Nicole, op.cit, p214.  
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سلطة المنافسة (بوقف تنفیذ قرار مجلس المنافسة، قضى مجلس استئناف باریسحیث 
 بسبب خرقك ، وذل1وهو ما یتوافق مع ما نص علیه المجلس الدستوري الفرنسي ،)حالیا

  .2بموجب قرار غیابي غرامة ضد مؤسسة مالیة هفرضب ،لمبدأ حق الدفاع مجلس المنافسة

  :في التشریع الجزائري- ثانیاً 

 العادي ،للقاضي منازعات مجلس المنافسةالفصل في بعض اختصاص  تم منح
في  نحالم لهذا تبریرغیاب  نجد حیث الممثل في الغرفة التجاریة لدى مجلس قضاء الجزائر،

مع  هدون أن یهتم بمدى تناسب ،نظیره الفرنسيلالمشرع الجزائري  سوى تقلیدالاختصاص 
  .بأساس شرعیتهیهتم  أو ،المنظومة القانونیة الجزائریة

والإجراءات  الممارسات المقیدة للمنافسة،المنازعات المتعلقة بالفصل في  منحتم  حیث
بموجب لمجلس قضاء الجزائر هذه الممارسات، المؤقتة التي ینطق بها مجلس المنافسة للحد 

  :على مایلي تنص والتي ،المتعلق بالمنافسة ،03-03مر رقم الأمن  )63(ةالماد
قابلة للطعن  ،تكون قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة«

في الإجراءات ، ویرفع الطعن ...في المواد التجاریة یفصل أمام مجلس قضاء الجزائر الذي
  .»... أیام) 8(أعلاه في أجل ثمانیة 46المؤقتة المنصوص علیها في المادة 

لكون منازعات مجلس  ،ء العاديهو القضابمنازعات المنافسة  المعني أكثر إن القضاء
وذلك بغض النظر عن الطبیعة  مدنیة، جنائیة، تجاریة، ،ة منازعاتالمنافسة تنشأ عنها عد

  .3منافسةالإداریة لمجلس ال

                                                             
.100إقلولي ولد رابح صافیة، مرجع سابق، ص  - 1 

2 - Cour d’appel du paris, 23 janvier 2007, demandeur ; Effage construction(Sté),défendeur ; Ministre 
de l’économie, Décision attaquée ; conseil de la concurrence (sursis à exécution). 
3- ZOUAIMIA Rachid،Remarque critiques sur les contentieux des décisions du conseil de la 
concurrence en droit Algérien, EL MOUHAMAT, Revue des avocats de la région de Tizi-Ouzou, N° 2 
2004, p55. 
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دون الوقوع في إشكالات  ،غیر أنه لا یمكن تطبیق هذا المبدأ في القانون الجزائري
بین القانون العضوي  لق بالتناقض الذي وقع فیه المشرع، منها ما تع1قانونیة لا یستهان بها

المتعلق  )63(المقرر لنص المادة  03-03رقم المحدد لاختصاصات مجلس الدولة، والأمر 
  .ةبالمنافس

رات الإداریة الصادرة عن حیث یقرر الأول سلطة مجلس الدولة في نظر ورقابة القرا
 وكذا المنظمات المهنیة الوطنیة ،والهیئات العمومیة الوطنیة ،الإداریة المركزیة السلطات

فالأصل أن یختص  ،وباعتبار مجلس المنافسة یدخل ضمن فئة الهیئات العمومیة الوطنیة
خرج المشرع عن المبدأ باستثناء خاص، ووقوعه في تداخل  لكن دولة،بمنازعاته مجلس ال

  .2وتغلیب أمر مصادق علیه بموجب قانون عادي على قانون عضوي

المتعلق  ،03-03رقم  من الأمر )63(یترتب عن هذا النقل عدم دستوریة المادة 
صاصات باخت، المتعلق 01-98للقانون العضوي رقم  اً صریح اخرقً كونها تعد  بالمنافسة،

 لإجراءاتعدادها وفقا إا لأهمیتها یتم فالقوانین العضویة ونظرً ،مجلس الدولة وتنظیمه وعمله
یكون المشرع قد تجاهل مبدأ تدرج القوانین الذي بهذا و  ،3صارمة بالمقارنة مع القوانین العادیة
نون العادي ثم القا ،ثم یلیه القانون العضوي ،الهرم قمة یقضي أن یكون الدستور في أعلى

  .في الأخیر

 الحالاتیؤكد في العدید من  ،في هذا الخصوص الجزائري المجلس الدستورينجد 
كنظره في مدى مطابقة القانون ،سمو القانون العضوي على القانون العادي على مبدأ

                                                             
1 - ZOUAIMIA Rachid, Ibid., p111. 

، الملتقى الوطني الأول حول آلیات تفعیل مبدأ المنافسة دور القضاء العادي في تفعیل مبدأ المنافسةقصوري رفیقة،  -2
  .83، ص 2013ماي،  16و 15لخضر، باتنة، یومي  في التشریع الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة لحاج

 السیاسیةالمجلة النقدیة للقانون والعلوم ، "دور المجلس الدستوري في رقابة القوانین العضویة للدستور"نبالي فطة،  -3
  .127، ص2008، 02الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،العدد  كلیة
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، وكذا نظره في مدى 1العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله لدستور
رأیه الأخیر في مدى مطابقة القانون ، و 2ون الأساسي للقضاء لأحكام الدستورمطابقة القان

المحدد لاختصاصات مجلس الدولة  ،01-98العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 
  .3وتنظیمه وعمله لدستور

 4یمكن الطعن فیه بعدم دستوریته ،فالقانون العادي الذي یعدل جوهر القانون العضوي
أو المبدئي لمجلس  ،انون العضوي بإمكانه وضع استثناءات للاختصاص الأساسيفوحده الق

  .الدولة

 بهأن یقوم  ،مجلس قضاء الجزائرل،لهذا الاختصاص منحهبالمشرع عند كان الأحرى 
اللتان  من الدستور )123(و )122(المادتین  قتضاتاحتراما لم ،5بموجب قانون عضوي

  .لعضوي والعاديحددتا مجال تدخل كل من القانون ا

الفرنسي إلى المنظومة القانونیة الجزائریة  للقانون لمشرعمن طرف  الحرفي أدى النقل
رارات مجلس وكذا التعدد في جهات الطعن ضد ق ،من جهةتدرج القوانین  المساس بمبدأ

  .المنافسة من جهة أخرى

  

  
                                                             

، یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتضمن القانون 2004ت أو  22، مؤرخ في 04/د.م/ع.ق/02رأي رقم  -1
  .2004سبتمبر  8، صادر في 57ر، عدد.الأساسي للقضاء للدستور، ج

، یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتضمن القانون 2004أوت  22، مؤرخ في /04/م د/ع.رق/02رأي رقم  -2
  .2004سبتمبر  8ادر في ، ص57الأساسي للقضاء للدستور، ج ر عدد

، یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون 2011جویلیة  06مؤرخ في  11/د.م.ر/02رأي رقم  -3
 43، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، ج ر عدد1998ماي  30، المؤرخ في 01- 98العضوي رقم 

  .2011صادر في 
، یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العصوي المتعلق باختصاصات 1998ماي  19، مؤرخ في 98/د.م/ع.ق.د/06رأي رقم  -4

  .1998جوان  1، صادر في 37مجلس الدولة وتنظیمه وعمله لدستور، ج ر عدد
5- ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la concurrence, édition Belkeise, Alger,2012, p 234. 
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  الفرع الثاني
  مجلس قضاء الجزائر بمنازعات مجلس المنافسة اختصاص

  :مایلي على لمتعلق بالمنافسةا12-08القانون رقم من  )63(تنص المادة 

أمام مجلس قضاء الجزائر الذي یفصل في  للطعن تكون قرارات مجلس المنافسة قابلة«
من الأطراف المعنیة أو من الوزیر المكلف بالتجارة وذلك في أجل لا  ،المواد التجاریة

القرار ویرفع الطعن في الإجراءات المؤقتة  ستلامتاریخ امن  ابتداء)01(یتجاوز شهر واحد
  .»...یوما) 20(عشرینأعلاه في أجل  46المنصوص علیها في المادة 

طبیعة الطعن المعهود به لمجلس قضاء الجزائر، ما  أعلاه، المشرع في المادةلم یحدد 
افسة مجلس المن باعتبارو ؟ دعوى إلغاء مهل هو استئناف أ ته،یجعلنا نتساءل عن طبیع

إلا ضد  هذا الأخیرفلا یقدم  فإن هذا الطعن لیس باستئناف، ،1إداریة إداریة وقراراتهسلطة 
من )332(، حیث تنص المادة 2الأحكام القضائیة سواء تعلق الأمر بمنازعة عادیة أو إداریة

  :قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على مایلي

  »كم الصادر عن المحكمةلغاء الحإیهدف الاستئناف إلى مراجعة أو «

ینظر  ،)الغرفة التجاریة(وهو أن مجلس قضاء الجزائر  ،الأكیدالثاني و  بقي الاحتمال
قراراته أحد عیوب  شابإن  ،مجلس المنافسة كأول وآخر درجة ویحكم بإلغائها في قرارات

 للطعن بالنقض أمام المحكمة قابلاً  قضاء الجزائر مجلس بذلك یكون قرارو  المشروعیة،
  .العلیا

                                                             
س الدولة ومجلس المنافسة، رسالة لنیل درجة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر دیباش سهیلة ، مجل -1

  .118، ص2010
.281مادیو لیلى، مرجع سابق، ص - 2 
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 أمام مجلس استئناف باریس طعون المقدمةلبالنسبة ل ،القانون الفرنسي أكثر دقة نجد
التجاري  القانونمن  )464(من المادة السابعةتنص الفقرة حیث  ،ضد قرارات سلطة المنافسة

 .1التعدیلأو تكون محل طعن بالإلغاء  أنها، الفرنسي

أو  سواء العقوبات المالیة، ،المنافسةلطة ستخذها تنفس الشيء بالنسبة للعقوبات التي 
 استئنافمجلس  أمام ،التعویض أوالأوامر، حیث تكون هي الأخرى محل طعن بالإلغاء 

  . 2باریس

سلطة  سلطات واسعة اثر فصله في قرارات منازعات، العادي الفرنسي یملك القاضي
كما  يشأن القاضي الإدار  ضي إلغاء شأنهحیث له أن یلغي القرار، وهنا یعتبر كقا ،المنافسة

في هذه الحالة بسلطات واسعة یتمتع بالتعویض عنه، حیث  بتعدیله ویأمریقوم  أن له
  .3في مادة الإلغاء سلطاتهمع  بالمقارنة

 الاختصاص مجلس قضاء الجزائر لدى التجاریةللغرفة المشرع الجزائري رغم منح 
، وكیفیة فصلها سلطات هذه الغرفة دیحدلم  هنأ إلابالفصل في منازعات مجلس المنافسة، 

  .4في هذه الطعون
 )لمجلس قضاء الجزائر الغرفة التجاریة(القاضي العاديعند فصل أنّ  یمكن القوللكن 

بصدد النظر في منازعات ذات  هفي الدعاوي المرفوعة إلیه ضد قرارات مجلس المنافسة، فإنّ 
بل یتعین أن  رار مجلس المنافسة یكتفي بإلغاء قلا  نأ هیفرض علیما طبیعة اقتصادیة، 

                                                             
1 - Art L-464-7 du code du commerce français, dispose que : « la décision du conseil prise au titre de 
l’article(L.464.1) peut faire l’objet d’un recours en annulation ou en reformation par les parties en 
cause et le commissaire du gouvernement devant le cour statue dans le mois du recours », 
www.légifrance.gov.fr. 
 
2 - Art L464-8 de du code du commerce français, dispose que : « les décisions du conseil de la 
concurrence mentionnées aux articles L.462-8, 1, K464-2, L464-3, L464-5 et L464-6 sont notifiées 
aux parties en cause et au ministre charge de l’économie qui peuvent dans le délai d’un mois, 
introduire un recours en annulation ou en reformation devant la cour d’appel de Paris » du code de 
commerce, Ibid. 
3 - MENESSON Nicolas, op.cit, p42.  

.441جلال مسعد، مرجع سابق، ص  - 4 
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بهذا التعدیل  وهو ، أو تعدیل قراره 1محل قرار مجلس المنافسة هسویه من خلال حلول قرارای
  .2ساهم في نشاط الضبط الاقتصادي بالرغم من أن هذه المساهمة غیر مباشرةی

 )الغرفة التجاریة لدى مجلس قضاء الجزائر(سلطات القاضي العاديیمكن حصر 
القرار المطعون فیه إن  تأیید: في ،بة نظره في دعاوي مشروعیة قرارات مجلس المنافسةبمناس

  ).ثالثاً (إلغائه أو ،)ثانیاً (تعدیلهأو ،)ولاً أ(تبین أنه لا یشوبه عیب من عیوب المشروعیة 
  : تأیید القاضي العادي قرار مجلس المنافسة -أولاً 

صدر وفقا للأوضاع القانونیة  ،سةمجلس المناف قرار أنّ للقاضي العادي تبین  اإذ
قرار مجلس  یؤیدفي هذه الحالة  ،خال من أي عیب قد یجعله محلا للإلغاء هأنّ المقررة، و 

أو الطعن فیه بالنقض أمام  هإلا تنفیذ ،لعون الاقتصادي الطاعناالمنافسة، وما على 
  .المحكمة العلیا

ي الموضوع، لذا في حالة فهي لا تنظر ف ،محكمة قانونالمحكمة العلیا وباعتبار 
 لةمشك التجاریة لدى مجلس قضاء الجزائر تحیل القضیة إلى الغرفة ،بالنقض الطعن هاقبول

والتي تنص  ،03-03مر رقم الأمن  )64(المادة  یفهم من خلالما  هوو ، تشكیلة جدیدة
  :على مایلي

قبل  ویرفع الطعن أمام مجلس قضاء الجزائر ضد قرارات مجلس المنافسة من...«
إلغاء هذا الأخیر نطبق أحكام وب، » لأحكام قانون الإجراءات المدنیة أطراف القضیة طبقا

  :على مایلي منه تنص)349(المادة حیث نجدالمدنیة والإداریة،  قانون الإجراءات
لصادرة في ا، و القرارات الفاصلة في موضوع النزاعو تكون قابلة للطعن بالنقض، الأحكام «

  .»المجالس القضائیةحاكم و أخر درجة عن الم
  :قرار مجلس المنافسة القاضي العادي تعدیل-ثانیاً 

                                                             
.300سابق، ص  بوبشیر محند أمقران، عن انتفاء السلطة القضائیة في الجزائر، مرجع  -1 

2- FRISON Rosh- ANNE Marie, Les régulations économiques, (légitimité est efficacité)  DALLOZ, paris, 
2004, p138.  
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المتخذ من  إلغاء القرارفي هذه الحالة مجرد  ،)الغرفة التجاریة(تتعدى سلطة القاضي العادي 
أن یحل بقراره محل قرار مجلس المنافسة في مجال  إذ له ،1تعدیله المنافسة إلىطرف مجلس 

جراءات كانت عناصر الملف  إن وكذا الإجراءات التحفظیة والعقوبات المالیة، ،النشر الأوامر وإ
دون أن یتعدى إلى  التي نطق بها مجلس المنافسة العقوبات تخفیف مع إمكانیة له بذلك، تسمح

  .3الوقائع المرتكبة من طرف العون الاقتصادي إلى نوعبالنظر وذلك  ،2تشدیدها
مجلس  أمر بها قد التي ،الإجراءات المؤقتةضا من أی عدلیمكن للقاضي العادي أن ی

تماما ، أو یستبعدها المجلس أن رفضهاو یقبل بالإجراءات المؤقتة التي سبق  كأن المنافسة،
  .4أن ینظر من جدید في النزاع بعدما یأمر بإجراء تحقیق وله

 5لقانونلاتخاذه مطابق ل ،أن یحیل الإجراء لمجلس المنافسةللقاضي العادي  یمكن أیضا
حیث تستوجب هذه  ،6وتنحصر سلطة التعدیل في هذه الحالة في العیوب الداخلیة دون الخارجیة

  .المشوب بعیب الإجراءات أو الشكل الأخیرة الإلغاء إذ لا یمكن للقاضي أن یعدل القرار
  :قرار مجلس المنافسة القاضي العادي لغاءإ-ثالثاً 

فصله في منازعات عند  ،ضاء الجزائرمجلس ققاضي الغرفة التجاریة لدى  یلجأ 
راقب المشروعیة حیث ی ،الوقائع المنسوبة للعون الاقتصادي فيإلى البحث  ،مجلس المنافسة

  .التي أصدرها ضد هذا العون لقرارات مجلس المنافسة الخارجیة والداخلیة 
كد إذ یتأ ،من كل الجوانب القراراتیة فحص مشروعب في هذه الحالة القاضي یقومحیث 

 یتأكد منو  ،المتعلق بالمنافسة 03-03مر رقم الأمن قواعد الاختصاص المنظمة بموجب 

                                                             
1 -  DECOOPMAN Nicole, op.cit, p222. 
2 - DECOOPMAN Nicole, Ibid,p222 
3 - GENTOT Michel, op.cit, p 95. 

.146ص ماتسة لامیة، مرجع سابق،  - 4 
  .282مادیو لیلى، مرجع سابق، ص -5

6 - MENESSON Nicolas, op.cit, p45. 
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مدى و ، 1لاسیما عند إقراره للعقوبات التأدیبیة ،علیها قانونا إتباعه للإجراءات المنصوص
  .2بالنظر إلى النصوص القانونیة المستند إلیها الوقائع صحة تكیف
 المنسوب للعونمع الخطأ  ،محل العقوبة من مدى ملائمة القرار كذالك یتأكد
ن و  ،3الاقتصادي أنه لیس  )مجلس قضاء الجزائرالغرفة التجاریة لدى (العادي  رأى القاضيإ

من  باعتبار قرار الإلغاءبأثر رجعي  ،4بإلغائه، فإنه یقضي بوسعه إصلاح أو تعدیل القرار
  .القرارات الكاشفة لا المنشئة

طلب الة إلغاء القاضي العادي قرار مجلس المنافسة، في حیمكن للعون الاقتصادي 
  :تنصالتي ، المتعلق بالمنافسة 03-03رقم  الأمر من )48(المادة حسب  ،التعویض
یمكن لكل شخص طبیعي أو معنوي یعتبر نفسه متضررا من ممارسة مقیدة «

ختصة للمنافسة وفق مفهوم أحكام هذا الأمر، أن یرفع دعوى أمام الجهة القضائیة الم
  .»طبقا لتشریع المعمول به

مجلس  مسؤولیةالمختصة بدعاوي  الجهة القضائیة لم تحدد ،المادةأن نلاحظ 
على اعتبار أنه صاحب  ،الجزائر ل هي الغرفة التجاریة لمجلس قضاءه ،المنافسة

قرارات مجلس أم المحكمة الإداریة على اعتبار أن  ،؟قراراته الاختصاص في دعاوي إلغاء
  .قرارات إداریة سةالمناف

، وذلك بإقامة مسؤولیة مجلس المنافسة إن سلمنا أن المحكمة الإداریة هي المختصة
بإلغاء قرارات مجلس المنافسة ما هو إلا  ،مبدأ اختصاص مجلس قضاء الجزائرأن  استنادا
  .5استثناء

                                                             
  .141، المرجع السابق، صعیسى عمورة -1
  .282مادیو لیلى، مرجع سابق، ص  -2
  .442جلال مسعد، مرجع سابق، ص -3

4 - AREZKI Nabila, op.cit,p 147. 
5 - ZOUAIMIA Rachid, Remarque critiques sur les contentieux des décisions du conseil de la 
concurrence en droit algérien, op.cit,p47. 
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 أمام جهتین قضائیتین ین ضد قرار واحد،هذا الطرح بالمتقاضي إلى رفع طعن سیؤدي
والثاني أمام القضاء  ،أمام القضاء العادي لإلغاء قرار مجلس المنافسة الأول ،مختلفتین
قد یؤدي إلى صدور قرارات متناقضة  ما، قصد إقامة مسؤولیته ،)المحكمة الإداریة(الإداري

  .1في نفس القضیة
الهدف من نقل الاختصاص من القاضي العادي إلى القاضي الإداري هو  في حین أنّ 

  .2ید الاجتهاد القضائي أمام نفس الجهة القضائیة المختصةتوح
في  ،لو نص صراحة على اختصاص مجلس قضاء الجزائر المشرععلى  كان الأحسن

دعاوي مسؤولیة مجلس المنافسة، فیما یخص القرارات المقیدة للمنافسة، وهذا بهدف توحید 
فیر العناء على المتقاضین من ، وتو 3الاجتهاد القضائي تحت رقابة المحكمة العلیا من جهة

  .جهة أخرى
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                             
1- ZOUAIMIA Rachid, ibid.,p48. 
2-ZOUAIMIA Rachid, droit de la régulation économique, édition Berti, Alger, 2006, p182. 
3- ZOUAIMIA Rachid, droit de la régulation économique, ibid., p 182. 
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  المبحث الثاني

  كیفیة تسویة منازعات سلطات الضبط الإداریة
تسویة منازعات الخطوة الأولى في  ،أمام مجلس الدولة دعوى الإلغاءرفع یعتبر 

 یة الواجب توفرهاقیدها المشرع بجملة من الإجراءات القانون لذا ،سلطات الضبط الإداریة
  ).المطلب الأول(فیها بموجب قرار قضائيالفصل لیتم  ،هذه الهیئة لعرض النزاع على

، ممارسة طرق الطعن الاقتصاديومتى تم الفصل في الدعوى، فإنه یمكن للعون 
متى حاز القرار القضائي قوة الأمر  ،كما تقرر ضمانات من أجل تنفیذه ،المقررة قانونا
  .)المطلب الثاني(المقضي فیه

  

  لمطلب الأوّ ال
  سیر الدعوىإجراءات 

في تحریكها إلى شروط  ،تخضع دعوى الإلغاء ضد قرارات سلطات الضبط الإداریة
الفرع (مالم تتوفر على شروط رفعها هامجلس الدولة النظر فیلقانونیة لقبولها، إذ لا یمكن 

ه سمح لتمتخذا إجراءات عدیدة  ،ومتى تم ذلك یباشر مجلس الدولة الفصل فیها ،)الأول
  .)الفرع الثاني(القضائیة ار الحكم الفاصل في الخصومة إصدب
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  لالفرع الأوّ 
  كیفیة رفع الدعوى

،والتي  قتضي تسویة منازعات سلطات الضبط الإداریة، توفر شروط عامة لرفعهات
  )أولاً (لذا تسمى بالشروط العامة ،1تشترك فیها جمیع الدعاوي سواء العادیة أو الإداریة

  ).ثانیاً (المرفوعة أمام مجلس الدولة  يو اتمیز الدعالتي ،و افة إلى شروط خاصةإض
  :لرفع الدعوى الشروط العامة-أولاً 

المتعلقة وتلك  في تلك المتعلقة برافع الدعوى، ،الشروط العامة لرفع الدعوى تتمثل
  .عریضة الافتتاحیةالب
  :الشروط المتعلقة برافع الدعوى -أ

المشرع قیده بشروط معینة  أنّ  إلاّ  ،كافةللمواطنین  وى مكفولرفع الدع إذا كان حق
یترتب عن تخلفها إذ  ،الفصل في موضوعهاقبل  ایجب على القاضي البحث في مدى توافره

شرط أخر  إضافة إلى ،والمصلحة ،والمتمثلة في الصفة،التصریح بعدم قبول الدعوى شكلا
  . ئيتحت طائلة بطلان العمل الإجرا یتعلق بالأهلیة

  (la qualité) :الصفة-1
  :قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على مایليمن  )13(تنص المادة 

لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة  لا یجوز لأي شخص التقاضي ما«
  .»...یقرها القانون

هي العلاقة القائمة بین  ،أن أول مسألة یتحقق منها القاضي أعلاه، یتضح من المادة
هذا لا و  ،لمطالبة بالحق بنفسهاب أحقیة المدعي والذي یقصد منه، 2رافع الدعوى وموضوعها

                                                             
، الجزء الأول، الطبعة الرابعة، دیوان )نظریة الاختصاص(شیهوب مسعود، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة،  -1

  .252، ص2007المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
  .09ص 2006ئر، بارش سلیمان، شرح قانون الإجراءات المدنیة الجزائري، الجزء الأول، دار الهدى، عین ملیلة، الجزا -2
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الصفة من النظام  وباعتبار،1قانونيال هأو ممثل هأو نائب هوكیل المدعي أن یمثل منیمنع 
  .2من طرف القاضي تلقائیا تهایجوز إثار العام ف

  :المصلحة-2
لقضاء، المنفعة العملیة التي تعود على یقصد بالمصلحة كشرط لرفع الدعوى أمام ا

لتفادي  ،4ضمان الجدیة أثناء اللجوء للقضاء ها هوالهدف من اشتراطو  ،3رافع الدعوى
  .الدعاوي الكیدیة والتعسف من استعمال حق التقاضي

تتوافق قانوني ، أي تستند إلى حق أو مركز 5أن تكون مشروعة المصلحة في یشترط
لكن یمكن الاعتداد بالمصلحة المحتملة والتي من  ،ون قائمة وحالةوأن تك ،مع النظام العام

تعد هذه الأخیرة إجراء جدید و ، شأنها أن تهیئ الفرصة لجلب نفع أو دفع ضرر في المستقبل
إما مادیة ویمكن للمصلحة أن تكون  ،6جاء به المشرع في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

  .7أو معنویة كالمساس بالسمعة
 حیث یبرر ،"الطماوي محمد"،منهمبین الصفة والمصلحةالفقهاء بعض یدمج 

 فیهاكون المصلحة  ،أن فصل المصلحة عن الصفة یكون في الدعاوي العادیة موقفه
لیس من الضروري مباشرة صاحب الحق بنفسه فأما في دعوى الإلغاء  ،تستند إلى حق

كن سلطة مباشرتها تكون ل ،فقد یكون القاصر صاحب حق لرفع الدعوى ،الدعوى

                                                             
  .265ص، مرجع سابق، بوجادي عمر -1
» ...یثیر القاضي تلقائیا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى علیه...«، 09-08من قانون رقم 13تنص المادة  -2

  .مرجع سابق
.13سابق، ص بارش سلیمان، مرجع - 3 

  .83بربارة عبد الرحمن ، مرجع سابق، ص -4
، الجزائر 2010الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، فریجة حسین، المبادئ  -5

  .6ص
  .265بوجادي عمر، مرجع سابق، ص -6

7 - Hugues Le Berre, Droit du contentieux administratif, 2éme édition, ellipses, paris, 2010, p132. 
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شروط العامة لرفع الدعوى الوبذلك قصر  ،الدعوى في هذه له الذي لا مصلحة للوصي
  .1الأهلیة،الصفة أو المصلحة:الإلغاء في شرطین هما
حیث یعتبر أن الصفة القانونیة في رفع دعوى  ،"عوابديعمار "هنفس الموقف اتخذ

لصفة القانونیة في رفع دعوى الإلغاء هو یرى أن صاحب ا إذالإلغاء تندمج بالمصلحة، 
 .2هانفسه صاحب المصلحة في رفع

  :الأهلیة-3
سواء كان طبیعي أو معنوي على التصرف  ،شخصالقدرة  على أنها تعرف الأهلیة

من قانون الإجراءات  )65(وتنص المادة ،3هأمام القضاء لدفاع عن حقوقه ومصالح
  .»...الأهلیة انعداماضي تلقائیا یثیر الق«:على مایلي المدنیة والإداریة
من قانون الإجراءات  )13(المادة ضمنالمشرع على هذا الشرط  نص یعود عدم

نما جعله شرط  الدعاويرفع  شروطیتعلق فقط بلا  هكون،المدنیة والإداریة القضائیة،وإ
في القسم  نص علیهإذ عام یتعین توفره في كل شخص یباشر أي تصرف قانوني،

دون أن یتوفر على أهلیة  دعوى لو رفع شخصعلیه ، "ع بالبطلانبالدف"الخاص 
  .التقاضي یترتب علیه بطلان العمل الإجرائي

وهي قدرة الشخص على إبرام التصرفات  ،الأهلیة المقصودة هنا هي أهلیة الأداءو 
هذه الأهلیة ببلوغ الشخص  ،المدني من القانون )40(حددت المادةحیث  القانونیة،
بالشخصیة  هتمتعببالنسبة لشخص المعنوي أما  ،4سنة )19(ة عشرةتسع الطبیعي
  .1التي تكسبه أهلیة التقاضي ،المعنویة

                                                             
  .135، صالطماوي سلیمان محمد، مرجع سابق -1
  .417عوابدي عمار، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، مرجع سابق، ص -2
  .173بوحمیدة عطاء االله، مرجع سابق، ص -3
 1975) 78(، یتضمن التقنین المدني، ج ر عدد 1975أكتوبر 20، مؤرخ في 58- 75من أمر رقم  40تنص المادة  -4

 معدل ومتمم 1983فیفري01صادر في ،  )05(ج ر عدد،1983جانفي  29، مؤرخ في 01-83نون رقم بالقا معدل ومتمم
بالقانون متمم  1988، صادر في )18(ج ر عدد  ،1988 ماي04ماي، صادر في  03، مؤرخ في 14-88بالقانون رقم 
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تتمتع بالشخصیة المعنویة فلها أهلیة  ،الإداریة معظم سلطات الضبط أنّ نجد 
 وكل هیئة یمثلها ممثلها القانوني أما القضاء ،كانت مدعیة أو مدعى علیها سواء، التقاضي
  .أما تلك التي تفتقر لها فتمثلها الدولة لحالة،في هذه ا

  :لدعوى الافتتاحیة بالعریضة المتعلقة الشروط-ب
الورقة التي یحررها المدعي بنفسه أو عن طریق  ،لدعوى یقصد بالعریضة الافتتاحیة

طلباته  شكل طلب یحدد فیه وتكون على، فیهاقصد عرض وقائع قضیته  ،محامیه
الخاصة التي نصت البیانات  العریضة الافتتاحیة لدعوى، نیجب أن تتضمو  ،2للمحكمة

والتي تحیلنا لتطبیقها إلى المواد  ،قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن  )904(علیها المادة 
  :، إذ تنص على مایليمن القانون نفسه )825(إلى ) 815(

تتاح الدعوى اف أعلاه المتعلقة بعریضة )825(إلى  )815(تطبق أحكام المواد من «
  .»أمام مجلس الدولة
ت المادة إلى تطبیق مقتضیا هي الأخرىدها تحیلنا ، نج)815(المادة وبالعودة إلى

 الواجب توفرها في العریضةالبیانات الضروریة  تنص علىالتي  من القانون نفسه،) 15(
  :والتي تتمثل فیمایلي

 .الجهة القضائیة التي ترفع إلیها الدعوى -
 .المدعي وموطنهاسم ولقب  -
 .فإن لم یكن له موطن معلوم، فآخر موطن له ،اسم ولقب وموطن المدعى علیه -

                                                                                                                                                                                              
 10- 05بالقانونرقم معدل ومتمم، 1989فیفري  07، صادر في 06ج رعدد ،1989فیفري 07، مؤرخ في 01-89رقم 

، مؤرخ  في 05-07بالقانون رقم  معدل ومتمم، 2005جویلیة  26، صادر في 44ج ر عدد  ،2005جوان 20مؤرخ في 
  :، على مایلي2007 13صادر في ، 31ج ر عدد  ،2007ماي  13
المدنیة، وسن شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة، ولم یحجر علیه یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه  كل«

  .»تسعة عشر سنة كاملة 19الرشد 
.، المرجع السابق)المعدل والمتمم(، 58-75من الأمر رقم  50المادة  -  1 

  .92، ص 2002، 02، عدد إدارةفریجة حسین، إجراءات دعوى الإلغاء في الجزائر،  - 2
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وصفة ممثله القانوني أو  ،ومقره الاجتماعي ،الإشارة إلى تسمیة وطبیعة الشخص المعنوي -
 .تفاقيالا
 .عرض موجز للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس علیها الدعوى -
 .تضاء إلى المستندات والوثائق المؤیدة للدعوىالإشارة عند الاق -

في هذه  یؤخذو  ،یمكن تقدیم عریضة جماعیة سواء كان التعدد فیها یخص المدعینو 
للمدعیین  المركز القانونيبشرط أن یكون مركزه القانوني نفسه  ،بأي واحد منهم الحالة

  .1الآخرین
لكن یرفع دعواه ضد قرارین  ،كأن یكون مدعي واحد ،الموضوع فيكون التعدد یكما قد 

  .(les actes connexes)وهو ما یعرف بالقرارات المرتبطة أو أكثر في عریضة واحدة،
العریضة بأمانة ضبط مجلس الدولة، مقابل دفع الرسوم القضائیة طبقا بعد ذلك  تودع 

  :التي تنص على مایلي ،الإجراءات المدنیة والإداریةمن قانون  )821(للمادة 
لم  مقابل دفع الرسم القضائي، ما العریضة بأمانة ضبط المحكمة الإداریة،تودع «

  .»ینص القانون على خلاف ذلك
  :رفع الدعوى أمام مجلس الدولةلالشروط الخاصة -ثانیاً 

لأنها تعني المنازعات الإداریة المرفوعة أمام مجلس الدولة  ،سمیت بالشروط الخاصة
، وشرط المیعاد، وكذا شرط التمثیل بمحام معتمد لدى شرط القرار الإداري في وتتمثل ،فقط

 .مجلس الدولة
  :الإداريشرط القرار  -أ

 الاقتصادي، على المتعامل قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن  )819(أوجبت المادة
الإداریة، بالقرار الإداري المطعون  أن یرفق العریضة الرامیة إلى إلغاء قرار سلطة الضبط

                                                             
   273خلوفي رشید، مرجع سابق، ص -1
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لفة الذكر الم یوجد مبرر مانع ، وذلك تحت طائلة البطلان، حیث تنص المادة الس ما ،فیه
  :على مایلي

یجب أن یرفق مع العریضة الرامیة إلى إلغاء أو تفسیر أو تقدیر مدى مشروعیة القرار «
  .»...لم یوجد مانع مبرر الإداري، تحت طائلة عدم القبول، القرار الإداري المطعون فیه، ما

في القرارات التنظیمیة منازعات سلطات الضبط الإداریة،  في الإداري لقرارمثل ایتو 
  .تصدرها الفردیة التيمختلف القرارات و 

  :تضیف الفقرة الثانیة من المادة نفسها مایلي
ذا ثبت أن هذا المانع یعود إلى امتناع الإدارة من تمكین المدعي من القرار ...« وإ

ویستخلص النتائج القانونیة  ،رر بتقدیمه في أول جلسةالمطعون فیه، أمرها القاضي المق
  .»لهذا الامتناع

 الإداریة تسلیم سلطات الضبط إذا رفضتانه في حالة ما  ،أعلاه یفهم من خلال المادة
في عریضته  الامتناع یذكر هذا ،للعون الاقتصادي ار الإداري المطعون فیه بالإلغاءالقر 

  .ل جلسةفي أوّ  هلیملیقوم للقاضي الإداري بأمرها بتس
، على الطلب المقدم سلطات الضبط الإداریةسكوت  كحالة قرار إداري عدم وجود وفي حالة

حسب القواعد العامة السكوت عبارة عن تعبیر ضمني ف، لها من طرف العون الاقتصادي
یمكن للعون الاقتصادي إثبات هذا الرفض إما بتقدیم المستند الذي یثبت قیامه و  ،1بالرفض

  .مجلس الدولة أمامأو یرفع مباشرة دعوى الإلغاء  التظلم الإداري إن قام به،ب
  :شرط المیعاد -ب

المواعید بشأن منازعات سلطات الضبط الإداریة، تطبیق  الإلغاء یقتضي رفع دعوى
على المشرع بالنص  التي یسكتحالات ال في إلاّ  لها، الخاصة الواردة في القوانین الأساسیة

  . العامة القواعد تطبقففي هذه الحالة  ،دهذه المواعی
                                                             

1-DEBBASCH Charles , CLAUDE jean- Ricci , Contentieux administratif, 4ème édition, DALLOUZ, Paris 
1994,p 276. 
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 تحیلنا إلى تطبیقوالتي ، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة)907(المادة  حیث نجد
  :، من القانون نفسه، تنص على مایلي)829(المادة

أشهر، یسري من تاریخ التبلیغ ) 4(یحدد أجل الطعن أمام المحكمة الإداریة بأربعة «
القرار الإداري الفردي، أو من تاریخ نشر القرار الإداري الجماعي أو الشخصي بنسخة من 

  .»التنظیمي
  :معتمد لدى مجلس الدولة التمثیل بمحاميشرط  -ج

یجب أن تقدم «:مایلي قانون الإجراءات المدنیة والإداریة علىمن  )905(المادة  تنص
رف محام معتمد لدى الطعون ومذكرات الخصوم، تحت طائلة عدم القبول، من طالعرائض و 

  .»أعلاه )800(الأشخاص المذكورة في المادة  باستثناءمجلس الدولة، 
 الإداریةسلطات الضبط  دون ،الإجراء فقط على العون الاقتصادي اهذیطبق 

كانت مدعیة أو مدعى  سواء ،فباعتبارها إدارة عامة فهي معفاة من هذا التمثیل
خصیة المعنویة یمثلها ممثلها القانوني، أما التي تفتقر علیها،فبالنسبة للسلطات المتمتعة بالش

  .1وذلك بواسطة الوزیر المعني بالقطاع ،فتمثلها الدولةلها 
  

  الفرع الثاني
  كیفیة الفصل في الدعوى
وبعد تضمین العریضة كامل  ،بعد استیفاء المدعي لكامل الشروط الشكلیة لرفع دعواه

علیها، یتقدم المدعي إلى كتابة ضبط مجلس الدولة  التي یجب أن تشتمل القانونیة شروطها

                                                             
مع مراعاة النصوص الخاصة، عندما تكون الدولة أو الولایة « : ، على مایلي09-08من قانون رقم  828تنص المادة -1

مدعى علیه، تمثل بواسطة أو البلدیة أو المؤسسة العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا في الدعوى بصفة مدعي أو 
الوزیر المعني، الوالي، رئیس المجلس الشعبي البلدي على التوالي، والممثل القانوني بالنسبة للمؤسسة ذات الصبغة 

  .سابقمرجع  ،»الإداریة
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 )أولاً (للفصل فیهائة القضیة تهیثم یتولى القاضي المقرر  ،1قیدهالیتولى كاتب الضبط 
  .)ثانیاً (لتنتهي الدعوى بإصدار قاضي الحكم القرار الفاصل في النزاع 

  :مرحلة تهیئة القضیة للفصل فیها -أولاً 
بأمانة 2، ومختلف المذكرات والمستنداتالافتتاحیة لدعوى بعد إیداع المدعي العریضة

الضبط  له أمین یسلم مقابل دفع الرسوم القضائیة المحددة قانونا، ،مجلس الدولةضبط 
بتاریخ أول جلسة تعرض فیه الدعوى، ویعتبر هذا  ؤشر علیهیو  ،وصلا یثبت إیداع العریضة

 اتسجیله تتم جدولتها بعدوبعد ذلك  ،ةسیر الخصومة القضائیالقید أول إجراء من إجراءات 
  .3خاص بالقضایاالسجل الفي 

 ومذكرات الرد ،، التي تكون بعدد الخصومنسخ من عریضة افتتاح الدعوى تبلغ
التبادل في  هذا یسمح، و طریق محضر قضائيعن  ،4لتمكینهم من الرد بواسطتها للخصوم

إقامة توازن بین طرفي  ؤدي إلىمما ی ،أوجه دفاعهماعلى  للطرفین بالإطلاعالمذكرات 
  .الخصومة

انه من بین القواعد والإجراءات  الخصوص، اي هذفصرح مجلس الدولة الفرنسي 
هي القاعدة التي  ،ولو بدون نص صریح أمام جمیع الجهات القضائیة ،الواجب تطبیقها

ن العلم به إلا إذا تمكن الطرفا ،بمقتضاها أنه لا یجوز الاعتداد بمستند الحكم في الدعوى
وألغى في  ،ومناقشته، وعدم الاطلاع على ورقة من أوراق الملف یعتبر إخلال بحقوق الدفاع

  .5هذا الشأن حكم المحكمة لاستنادها على تقریر لم یطلع علیه الخصم
                                                             

تودع العریضة بأمانة ضبط المحكمة الإداریة مقابل دفع «:، على مایلي09- 08من قانون رقم  821تنص المادة  -1
  .المرجع السابق،  ».القضائي، مالم ینص القانون على خلاف ذلك الرسم

یسلم أمین الضبط للمدعي وصلا یثبت إیداع العریضة، ... «:، على مایلي09- 08من قانون رقم  823تنص المادة -2
  .المرجع السابق،»كما یؤشر على إیداع مختلف المذكرات والمستندات

تقید العرائض وترقم في السجل حسب ترتیب ورودها  یقید «:، على مایلي09-08من قانون رقم  824تنص المادة  -3
  .المرجع السابق، »التاریخ ورقم التسجیل على العریضة وعلى المستندات المرفقة بها

4 - RIVERO jean, op.cit, p221. 
5-  RIVERO jean, Ibid, p221. 
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التي تستلزم إثبات جمیع الوقائع  ،هذه المرحلة الصفة الكتابیة للإجراءاتتبرز في 
، لذا تعد الكتابة أهم أنواع الأدلة المعتبرة في 1المستندات والبیانات والملاحظات في

  .3یعتد به أمام القاضي الإداري دلیلأهم و ، 2المنازعات الإداریة
قصد وسائل التحقیق،  مختلف إلى استخدام قاضي مجلس الدولة في هذه المرحلةیلجأ 

ومختلف  ،ع الشهودالانتقال للمعاینة، وسماك، توضیح واقعة مادیة تقنیة أو علمیة محضة
منازعات سلطات لها في االتي تجد مجالخبرة و  ،4ومضاهاة الخطوط ،التحقیقات والاستجوابات

فهو لذا ،التقنیة لضبط الاقتصادي في المسائل القاضي الإداري لعدم اختصاص ،الإداریة الضبط
  .5في هذا المجال الاقتصادیةبحاجة لمن یساعده على توضیح المساءل التقنیة 

ما  ولم ترد على سبیل الحصر وه ،التي نص علیها المشرعوسائل الخبرة  ر الإشارة أنتجد
  : التي تنص على مایلي المدنیة والإداریة الإجراءاتقانون من  )863( المادة نص یفهم من
یجوز لرئیس تشكیلة الحكم تعیین احد أعضائها للقیام بكل تدابیر التحقیق غیر «

  .»أعلاه 861إلى  858 تلك الواردة في المواد من
إلى الإسراع في الفصل في الدعوى  ،یهدف القاضي من خلال دوره في التحقیق

معه، بحیث یظهر التحقیق في  هموتحقیق التوازن العادل بین الأطراف، مما یتطلب تعاون
  .6صورة حوار موضوعي بین الإدارة والفرد تحت إشراف القاضي

                                                             
المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة عوى الإداریة، سنوسي فاطمة، الدور الإجرائي للقاضي الإداري في الد بن -1

  .124، ص 2007، 04، كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر، عددوالاقتصادیة
2 - WALINE Marcel, Précis de droit administratif, édition Montchrestien, 1969, paris, p 176. 

  .124سابق، ص المرجع البن سنوسي فاطمة ، : نقلا عنحلمي محمد ،  -3
في المحرر العرفي دون الرسمي حیث  اهات الخطوط، عندما ینكر أحد الخصوم توقیعه أو خطه،ضیكون اللجوء إلى م -4

تهدف دعوى مضاهاة « ، 09- 08من قانون رقم  164یطعن في هذا الأخیر فقط بالتزویر، وهو ما تنص علیه المادة 
  .مرجع سابق، »...یع على المحرر العرفيالخطوط إلى إثبات صحة أو نفي الخط أو التوق

5-GERADIN Damien et PETIT Nicolas, op.cit, p 829. 
  .125بن سنوسي فاطمة، مرجع سابق، ص -6



المجال الاقتصاديأحكام تسویة منازعات سلطات الضبط الإداریة في :           الفصل الثاني  
 

106 
 

خلالها سماع الشهود یتم  ،لة في جلسة علنیةأمام مجلس الدو  إما التحقیقات تكون
بحضور الأطراف بعد إخطارهم بإجراء  ،بالانتقال إلى الأمكنةتكون كما قد ،والأطراف
  .1القرار في في الساعة والیوم المحددین ،ولهم إحضار الشهودالتحقیق

لسلطتها  ،سلطات الضبط الإداریةفي حالة ممارسة  أكثر تظهر حاجة التحقیق
 حیث سهل نوعا ما لهذه الهیئاتفإن كان دور القاضي في مراقبة السلطة المقیدة  ،ریةالتقدی

ممارسته عند صعب أیكون  ه، فإن دور یقتصر دوره في مراقبة مدى تطبیقها الصحیح للقانون
  .لهالرقابة الملائمة على السلطة التقدیریة 

فیما  الواسعةالتقدیریة السلطة ب مجلس المنافسة یتمتع أنحیث نجد في مجال المنافسة 
ستؤدي إلى التطور  ها، إن رأى أنبممارسة بعض الأنشطة المحظورة ،الترخیص یخص منحه

  .الاقتصادي والتقني

خل دتت ،"التطور الاقتصادي والتقني" وقانوني لمصطلحومع غیاب مفهوم دقیق 
كز العون ما یضعف من مر  وهو ،هالسلطة التقدیریة لمجلس المنافسة لتقدیره ووضع أسس

  .للمجلس الاقتصادي اثر مواجهته لسلطة الملائمة

بموجب القضیة مهیأة للفصل فیها،  تصبحعندما ، 2یحدد القاضي تاریخ اختتام التحقیق
یوما ) 15(خمسة عشر لا یقل عن جلأالخصوم في ویبلغ إلى  ،أمر غیر قابل لأي طعن

  .3تاریخ اختتام التحقیق المحدد في الأمر قبل

  

 
                                                             

  .55طاهري حسین، مرجع سابق، ص -1
تاریخ عندما تكون القضیة مهیأة للفصل، یحدد رئیس تشكیلة الحكم « :، على مایلي09- 08من قانون رقم852تنص المادة  - 2

  .مرجع سابق ،»...اختتام التحقیق، بموجب أمر غیر قابل لأي طعن
یبلغ الأمر إلى جمیع الخصوم برسالة مضمنة مع إشعار بالاستلام أو ...«:، على مایلي09- 08من قانون رقم  852تنص المادة  - 3

  .المرجع السابق »في الأمر یوما قبل تاریخ الاختتام المحدد) 15(بأیة وسیلة أخرى، في أجل لا یقل عن خمسة عشر
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 1القضائیة الخصومة سیر استمرارلم تطرأ عوارض تعیق  إنحدید تاریخ الجلسة، یتم ت
بإحالة التقریر وملف القضیة وجوبا وكل الوثائق المرفقة له  بعد ذلك القاضي المقرریقوم و 

من تاریخ استلامه  واحد)01(إلى محافظ الدولة، لیقدم هذا الأخیر تقریره المكتوب خلال شهر
  .2هذا التقریر

قدم رأیه في وی النصوص القانونیة المطبقة،عرض موجز للوقائع و التقریر ضمن یت
محافظ الدولة بصورة أكبر في الفصل في  یشارك بتحدید طلباته، وبهذه الصفة هالنزاع ویختم

  .منازعات سلطات الضبط الإداریة
  :القرار القضائيصدور مرحلة  -ثانیاً 

 على الأقل قبل تاریخ ،أیام )10(عشرةالجلسة خلال تقوم أمانة الضبط بإخطار الخصوم بتاریخ 
  .3حالة الاستعجال بأمر من رئیس تشكیلة الحكمفي  ،)02(یجوز تقلیص المدة إلى یومینو  ،انعقادها

وبعد  ،تلاوة تقریرهبفي الیوم والساعة المحددة لها، ویبدأ المستشار المقرر تنعقد الجلسة 
یتم سماع أعوان سلطات هم لأداء ملاحظاتهم الشفویة، وقد ذلك یأتي دور الخصوم أو محامی

 ىحد الخصوم في سماعه، یتناول بعد ذلك المدعأأو أي شخص یرغب  ،الضبط الإداریة
ویأتي في  ،الإداریة في هذه الحالة الكلمة بعد المدعي إحدى سلطات الضبط وهيعلیه 
  .الدولة لإبداء طلباته محافظ دور الأخیر

                                                             
  :لتفصیل أكثر حول عوارض الخصومة أنظر - 1
 41، ص )08(، جامعة محمد خیضر، بسكرة، عددمجلة المفكر، 08/09بركات محمد، عوارض الخصومة في ظل القانون  - 

  .وما یلیها
  .129ص نایل نبیل محمد، مرجع سابق،  - 
یحیل القاضي المقرر وجوبا، ملف القضیة مرفقا بالتقریر والوثائق « :ایلي، على م09-08من القانون رقم 897تنص المادة  - 2

من تاریخ استلامه الملف، یجب على محافظ ) 1(الملحقة به إلى محافظ الدولة، لتقدیم تقریره المكتوب في أجل شهر واحد 
  .المرجع السابق» ذكورالدولة إعادة الملف والوثائق المرفقة به إلى القاضي المقرر بمجرد انقضاء الأجل الم

یخطر جمیع الخصوم بتاریخ الجلسة الذي ینادى فیه على « : ، على مایلي09-08من القانون رقم 876تنص المادة -3
أیام على الأقل قبل تاریخ الجلسة، في حالة الاستعجال، یجوز ) 10(القضیة، یتم الإخطار من طرف أمانة الضبط عشر 

  .المرجع السابق، »بأمر من رئیس تشكیلة الحكم  )02(تقلیص هذا الأجل إلى یومین
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یحضرها قضاة تشكیلة  حیث ،تجرى المداولة سریةلباب المرافعة  قفل في الأخیریتم 
وفق الشكل  علنیةالجلسة التصرح به في و بأغلبیة الأصوات، قرارها تتخذ الغرفةو  الحكم فقط،

  :یشمل القرار القضائي الصادر عن مجلس الدولة الشروط التالیة حیث،1القانوني

  :الكتابة- 

صدوره من فهي دلیل وجوده و  ،ركان القرار القضائيا في أا أساسیً تعد الكتابة ركنً 
لا أعتبر قرار قضائي منعدم، ، الجهة القضائیة المختصة  بقرار قضائيفالقانون لا یعترف وإ

  .وز على حجیة الأمر المقضي فیهحلا یستنفذ سلطة القاضي ولا یو ،غیر مكتوب

  :الجهة القضائیة مصدرة القرار القضائي- 

مصدر القرار في هذه  كونه ،"مجلس الدولة"عبارة  ،الدولةفي قرار مجلس  ذكریجب 
 من قضاة هیئة ،ذكر أسماء كل من القضاة الذین شاركوا في إصداره ، كما یجبالمنازعات

  .2المقرر، أمین الضبطالقاضي  ،مستشار الدولةبما فیهم الرئیس، وكذا الحكم 

ن كان و علیه، ى دعوالم يالمدعكل من  ذكر أسماء وألقابیجب : أطراف الخصومة-  إ
أما  وكذا اسم المحامي القائم في حقه ،ذكر اسمه ولقبه العون الاقتصادي شخص طبیعي یتم

إن كان شخص معنوي یتم ذكر عنوانه ومقره الاجتماعي، أما بالنسبة للطرف الثاني فهو 
  .إحدى سلطات الضبط الإداریة یتم ذكر مقرها واسم ممثلها القانوني

مجلس الدولة بالعبارة  عنالصادرة  القراراترفیة یتم الإشارة إلیها في لجنة المصالفمثلا 
  ... "ضد اللجنة المصرفیة ممثلة من طرف رئیسها الكائن مقرها"التالیة، 

  :ذكر الطلبات والدفوع- 

                                                             
الجهة القضائیة : یجب أن یتضمن الحكم البیانات الآتیة«:، على مایلي09-08من القانون رقم  276تنص المادة  -1

التي أصدرته، أسماء و ألقاب وصفات القضاة الذین تداولوا في القضیة، تاریخ النطق به، اسم ولقب أمین الضبط الذي 
  .المرجع السابق، »..مع تشكیلة الحكم، حضر

  .، المرجع السابق09- 08من القانون رقم  276المادة -2
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 ،ودفوع المدعى علیه طلبات المدعي ،یصدره مجلس الدولة قرار الذيالیجب أن یتضمن  
  .1هذه الطلبات والردود ومجمل الأسانید التي تدعم

 ، التي أستند علیهبیان مختلف الحجج والأسانید القرار القضائيیقصد بأسباب : الأسباب- 
  .حیث یقوم مجلس الدولة بالإجابة على كامل دفوع وطلبات الأطراف ،2القرار

  (le dispositif):القرار القضائيمنطوق - 

لأنه یعبر عن رأي الجهة القضائیة ،3هأهم أقسام من أحد القرار القضائيمنطوق  یعتبر
إذ بدونه لا  النزاع،والذي تحسم بموجبه وقناعتها، من حیث تحدید موقفها من طلبات المدعي

من عیوب،  هالذي ینشئ للخصوم الحق في الطعن فیه، لإزالة ما شاب وهو، 4یوجد حكم أو قرار
  .5أو تفسیره إذا ما شابه غموض، أو لتصحیح ما به من أخطاء

لهذه الأسباب قرر «عقب الأسباب وتفصل فیهما عبارة  القضائي ي منطوق القراریأت
  ."مجلس الدولة

رئیس تشكیلة الحكم في  به بعد استكمال كامل إجراءات وأشكال القرار القضائي، ینطق
  .، ما لم تمس العلنیة بالنظام العام والآداب العامة6جلسة علنیة

  
  

                                                             
جامعة یوسف محمد، إجراءات الخصومة أمام مجلس الدولة، رسالة لنیل درجة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، بشیر  -1

  .321م، ص .س.، جامعة الجزائر، دبن خدة
دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة    ،)دراسة مقارنة(ة، الإجراءات في الدعوى الإداریة إبراهیم المحروقي شادی -2

  .283، ص2005
3 -ROUAULT Marie-Christine, Contentieux administratif, l’extenso éditions, paris, 2008, p 461.  

  .177، ص2008الإسكندریة، محمد السعید عبد الرحمن، الحكم القضائي، دار الفكر الجامعي،  -4
  .178محمد السعید عبد الرحمن ، المرجع السابق، ص -5
  »تعلل الأحكام القضائیة، وینطق بها في جلسات علنیة« : ، على مایلي1996من دستور  144تنص المادة  -6

عبارة النطق بالحكم  الإشارة إلى...یجب أن یتضمن الحكم البیانات الآتیة«: من القانون نفسه مایلي 276وتضیف المادة
  .مرجع سابق، »في جلسة علنیة
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، وفي 1عن طریق محضر قضائي مموطنه إلى الخصوم في ارر لقا ویتم بعد ذلك تبلیغ 
  .2حالة الاستعجال یأمر بتبلیغه عن طریق أمانة الضبط

  المطلب الثاني
  أثار صدور القرار القضائي

مختلف النظم وتعترف فاصل فیها،  قضائي الخصومة القضائیة بصدور قرارتوج ت
وجهة یراه من  ما بغیة الحصول على ،اهبكوم ضده أن یكون له وسیلة یطعن القانونیة للمح

  .)لالفرع الأوّ (نظره هو الحق 

یرتب صدور القرار القضائي الفاصل في منازعات سلطات الضبط الإداریة، إلزام 
، وبما أن سلطات الضبط الإداریة في الغالب تجد نفسها في الشخص الصادر ضده بتنفیذه

أقر ذة ضدها، حیث القرارات القضائیة المتخفهي المطالبة بتنفیذ  ،مركز المدعى علیه
  .)الفرع الثاني(ضمانات لذلك  القانون

  لالفرع الأوّ 
  الطعن في القرار القضائي

، عن طریق السماح سلطات الضبط الإداریة ضمانات منازعةكرس المشرع لأطراف 
لعون حیث یحق ل ،الصادر في موضوع المنازعة لهم بطلب فحص جدید للقرار القضائي

 .)اثانی(دیة العاأو غیر  )أولاً (ن العادیة الطعطرق الاقتصادي ممارسة 

  :طرق الطعن العادیة -ولاً أ

                                                             
تم التبلیغ الرسمي للأحكام والأوامر إلى الخصوم في « : ، على مایلي09-08من القانون رقم  894تنص المادة  -1

  .المرجع السابق، ».موطنهم، عن طریق محضر قضائي
ثنائیة لرئیس المحكمة الإداریة أن یأمر تبلیغ یجوز بصفة است« :، على مایلي09-0من القانون رقم 895تنص المادة -2

  .المرجع السابق، »الحكم أو الأمر إلى الخصوم عن طریق أمانة الضبط 
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ا م،المنصوص علیهوالاستئناف ،تتمثل طرق الطعن العادیة في كل من المعارضة
  .قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن  )955(إلى )949(من المواد ضمن

  :الاستئناف -أ
وأخر  أولقاضي  باعتبارهالإداریة،  یفصل مجلس الدولة في منازعات سلطات الضبط

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، التي تنص على ) 901(طبقا للمادة ،وذلكدرجة
  :مایلي

یختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخیرة، بالفصل في دعاوي الإلغاء والتفسیر «
  .»...وتقدیر المشروعیة في القرارات الإداریة المركزیة

یرفع إلى نفس درجة  كونه لا ،سلطات الضبط الإداریة في قرارات فیستبعد الاستئنا
  .1القضائيعلى من الدرجة التي أصدرت القرار إلى درجة أالتقاضي بل 

  :المعارضة -ب
تعرف المعارضة أنها طعن استدراكي، یخول للمدعى علیه اللجوء إلى الجهة القضائیة 

وهو حق  ،3القانونجدید من حیث الوقائع و صل فیه من ، للف2مصدرة الحكم أو القرار الغیابي
  .4مقرر للطرف المتغیب عن الخصومة التي كان قد باشرها ضده المدعي

 شهرخلال  ،سلطات الضبط الإداریة في منازعاتالمعارضة ممارسة یحدد أجل 
  .من تاریخ التبلیغ الرسمي للقرار الغیابي ابتداء)01(واحد

                                                             
1 - GOHIN Olivier, Contentieux administratif, 7é édition, lexis nexis, paris, 2012, p418.  

  .62، ص2004، )05(ولة، عدد معاشو عمار، تشكیل واختصاصات مجلس الدولة، مجلة مجلس الد -2
لنیل شهادة صاش جازیة، قواعد الاختصاص القضائي بالدعوى الإداریة في النظام القضائي الجزائري، مذكرة  -:أنظر أیضا

  .212، ص 1994الماجستیر في القانون، معهد الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 
، الملتقى الوطني حول التطورات والمستجدات في جراءات المدنیة الجدیدطرق الطعن في ظل قانون الإداودي إبراهیم،  -3

  .21، ص2009جانفي 21و 20قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، كلیة الحقوق، جامعة وهران، أیام 
داریة دلاندة یوسف، الوجیز في شرح الأحكام المشتركة لجمیع الجهات القضائیة وفق قانون الإجراءات المدنیة والإ -4

  .163، ص2008الجدید، دار هومه، الجزائر، 
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نونا، حیث لا یجوز القیام بأي تبلیغ رسمي قبل خلال المدة المحددة قاویتم التبلیغ 
الساعة الثامنة صباحا، ولا بعد الساعة الثامنة مساءا، ولا في أیام العطل إلاّ في حالة 

  .1الضرورة، وبعد إذن من القاضي
في حالة ما إذا أصدر مجلس الدولة، قرار غیابي مشمول بالنفاذ و یمكن للمدعى علیه 
ین مستقلتین ی، أو له أن یرفع دعو المعارضة في نفس عریضة هالمعجل، أن یطلب إیقاف

أخرى یعترض من خلالها على النفاذ المعجل أمام قضاء و  ،بالمعارضة إحداها تتعلق
ا الاستعجال والتي تنص على ، من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة)325(لمادةل، طبقً

  :مایلي
ذا ثبت أن الحكم الذي أمر به طعن فیه لا یقبل الاعتراض على النفاذ المعجل، إلا إ«

  .»بالاستئناف أو المعارضة
حضوریا في مواجهة جمیع الخصوم  ،المعارضةالفصل في ثر القرار الصادر إیكون 

 ات القضائیة قرار التوقف تنفیذ  المعارضة الأصل أنّ و  ،وهو غیر قابل للمعارضة من جدید
  .2قانون الإجراءات المدنیة والإداریة من )955(لمادة طبقا لبخلاف ذلك،  إلا إذا أمر

  :طرق الطعن غیر العادیة -اثانیً 
الطعن بالنقض، اعتراض الغیر الخارج  تتمثل طرق الطعن غیر العادیة في كل من

  .ودعوى تصحیح الأخطاء المادیة ،عن الخصومة، التماس إعادة النظر
  :الطعن بالنقض- أ

التي استنفذت طرق و ، منها النهائیة إلاّ لطعن بالنقض لالقضائیة القرارات لا تقبل 
من القانون  )11(المادة أكدته  ما ووه ،المعارضة والاستئنافالتي تتمثل في  ،الطعن العادیة

                                                             
لا یجوز القیام بأي تبلیغ رسمي قبل الساعة الثامنة صباحا «:، على مایلي09- 08من القانون رقم 416تنص المادة  -1

  .المرجع السابق »ولا بعد الثامنة مساء ولا أیام العطل، إلا في حالة الضرورة وبعد إذن من القاضي
لم یؤمر بخلاف  للمعارضة أثر موقف لتنفیذ، ما«  :، على مایلي09- 08من القانون رقم 955تنص المادة  -2

  .،المرجع السابق»ذلك
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بنصها على ما  ،عملهوتنظیمه و  باختصاص مجلس الدولة المتعلق، 01-98العضوي رقم 
  : یلي

ضائیة الإداریة یفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقض في قرارات الجهات الق «
  .»الصادرة نهائیا وكذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة

في قرارا صادر له  ،عدم جواز نقض قراراتهفي هذا الصدد على  د مجلس الدولةأكّ 
  :  ما یلي حیثیاتهورد في  حیث،2012جویلیة  19 بتاریخ

داري وبصفة رئیسیة هو الجهة العلیا للقضاء الإ ،حیث في الواقع أن مجلس الدولة«
یفصل في الاستئناف  ،الوحیدة المقومة لأعمال جمیع المحاكم الإداریة ،جهة الاستئناف

والسهر على احترام  ،المعروض علیه مع الحرص على ضمان توحید الاجتهاد القضائي
لا یجوز الطعن فیها إلا  ،ومن ثم القرارات الصادرة عنه تكتسي طابع نهائي مطلق ،القانون

  .طریق التماس إعادة النظر أو تصحیح الخطأ الماديعن 
أن الطعن الحالي سجل خرقا للقوانین الساریة في مجال  ،حیث یستنتج مما سبق

  .1».ممارسة إجراء النقض، أمام مجلس الدولة ولذا یتعین التصریح بعدم قبوله
لا یعقل  ن مجلس الدولة لا تقبل الطعن بالنقض، حیثعالقرارات الصادرة  وعلیه فإنّ 

قرارات سلطات الضبط الإداریة لا تقبل  أنمما یستنتج أن ینقض المجلس قراراه بنفسه، 
  .الطعن بالنقض

مجلس الصادرة عن قرارات الوهي  ،تقبل الطعن بالنقضقرارات ال هذه لكن تبقى فئة من
التي و  ،المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر رقم  )63(في المادة علیها المنصوص ،المنافسة

من )70(المادة نص تحیث مجلس قضاء الجزائر الغرفة التجاریة لدى  بالفصل فیهاختص ت
  :على مایلي نفسه الأمر

                                                             
بئر مراد " ضد بلدیة" ع.م"، قضیة 2012جویلیة  19، مؤرخ في 072652، قرار رقم الغرفة الخامسة مجلس الدولة، -1

  .173-170، ص ص 2012، 10، عددمجلس الدولةمجلة یتعلق بعدم جواز نقض قرارات مجلس الدولة، ،"رایس
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ترسل القرارات الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر وعن المحكمة العلیا وعن مجلس «
  .»الدولة والمتعلقة بالمنافسة إلى الوزیر المكلف بالتجارة والى رئیس مجلس المنافسة

هو قرار ال هذا فیتصور أن یكون ،یصدر عن المحكمة العلیا قرارفما دام أن هناك 
  .مجلس قضاء الجزائرالقرار الفاصل في الطعن بالنقض ضد قرار الغرفة التجاریة لدى 

فإذا توفرت ،من حیث الوقائعتفصل  لا إذن فهي ،المحكمة العلیا محكمة قانونتعتبر 
قانون الإجراءات من  )385(المادة الحصر ضمن  إحدى الحالات المحددة على سبیل

التي حددت الأوجه التي من شأنها یمكن إثارة الطعن بالنقض في القرار  ،1المدنیة والإداریة
لیفصل فیها من جدید بتشكیلة ،تعید القضیة إلى الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر

  . 2مختلفة
  اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة-ب

إلى مراجعة أو إلغاء القرار الذي فصل  خصومةتراض الغیر الخارج عن الاعیهدف 
نفس أمام  ،3في أصل النزاع، حیث یفصل في القضیة من جدید من حیث الوقائع والقانون

مقبولا ما لم یكن  اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة لا یكونو ، الجهة مصدرة القرار
من ) 961(ده المادةوهو ما تأكّ  مانة الضبط،أ دىمصحوبا بوصل یثبت إیداع مبلغ الكفالة ل

  :الإجراءات المدنیة والإداریة، والتي تنص على مایلي قانون
ص علیها في الغیر الخارج عن الخصومة المنصو  باعتراضالمتعلقة  الأحكامتطبق «

  .»من هذا القانون، أمام الجهات القضائیة الإداریة 389 إلى 381المواد من 
                                                             

تطبق الأحكام المتعلقة بأوجه النقض المنصوص علیها في «: ، على مایلي09-08من القانون رقم  959تنص المادة  -1
  .، مرجع سابق»، من هذا القانون أمام مجلس الدولة358المادة 

ر المطعون فیه، تحیل المحكمة العلیا القضیة، إما إذا نقض الحكم أو القرا« ،09- 08من قانون  364تنص المادة  -2
ما أمام جهة قضائیة أخرى من نفس النوع  أمام الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم أو القرار بتشكیلة جدیدة، وإ

  .المرجع السابق، »...والدرجة
لخصومة إلى مراجعة أو یهدف اعتراض الغیر الخارج عن ا«:، على مایلي09-08من القانون رقم  960تنص المادة  -3

المرجع ، »إلغاء الحكم أو القرار الذي فصل في أصل النزاع،ویفصل في القضیة من جدید من حیث الوقائع والقانون
  .السابق
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نجدها تنص على وجوب دفع كفالة ) 389(الثانیة من المادة ) 02(الفقرة وبالعودة إلى 
  :على مایلي لممارسته، حیث تنص

لم یكن مصحوبا بوصل یثبت إیداع  الغیر الخارج عن الخصومة، ما اعتراضلا یقبل «
  .1رفضهحالة علیها في یحجز  حیث ،»...الضبط، أمانةمبلغ لدى 

 إذ مصلحة عند مباشرته تكون له وأن ،ا في النزاعلا یكون هذا الغیر طرفً أن  یشترط
  :من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة عل مایلي) 381(تنص المادة 

یجوز لكل شخص له مصلحة ولم یكن طرفا في النزاع ولا ممثلا في الحكم أو القرار أو «
  .»الغیر الخارج عن الخصومة اعتراضالأمر المطعون فیه تقدیم 

 )15(خلال میعاد خمسة عشرة سنة الغیر الخارج عن الخصومة،  اعتراض یرفع
غیر أن هذا الأجل ، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك، تسري من تاریخ صدور القرار

، حیث ، عندما یتم التبلیغ الرسمي للحكم أو القرار أو الأمر إلى الغیر)02(یحدد بشهرین
  :ة والإداریة على مایليالإجراءات المدنی من قانون) 384(تنص المادة 

اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة على الحكم أو القرار أو الأمر، قائما لمدة  یبقى أجل«
  .لم ینص القانون على خلاف ذلك سنة، تسري من تاریخ صدوره، ما) 15(خمس عشرة 

مر ، عندما یتم التبلیغ الرسمي للحكم أو القرار أو الأ)2(غیر أن هذا الأجل یحدد بشهرین
  »...إلى الغیر

على إلغاء أو  الفصل اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة، القاضي في یقتصر قرار
ده المادة ، وهو ما تأكّ تعدیل مقتضیات القرار التي اعترض علیها الغیر والضارة به

  :التي تنص على مایليمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، و )387(
غیر الخارج عن الخصومة على الحكم أو القرار أو إذا قبل القاضي اعتراض ال«

الأمر، یجب أن یقتصر في قضائه على إلغاء أو تعدیل مقتضیات الحكم أو القرار أو الأمر 
                                                             

... إذا قضي برفض اعتراض الخارج عن الخصومة، «: ، على مایلي09-08من القانون رقم  388تنص المادة  -1
  .المرجع السابق، »یقضي بعدم استرداد مبلغ الكفالة
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التي أعترض علیه الغیر والضارة به ویحتفظ الحكم أو القرار الأمر المعترض فیه بآثاره 
  .»...بطلةإزاء الخصوم الأصلیین حتى فیما یتعلق بمقتضیاته الم

فیما یتعلق بمقتضیاته ،إزاء الخصوم الأصلیین لمعترض علیهابآثاره االقرار یحتفظ و 
 الإلغاءحالة عدم قابلیة القرار للتجزئة، ففي هذه الحالة یسري التعدیل أو  ، ما عدا1الملغاة

المقررة للقرارات  الطعن یجوز الطعن في القرار الصادر فیه بنفس طرق، و على كل القرار
  .2لإداریةا

الغیر خارج عن الخصومة تنفیذ القرار المطعون فیه، لكن یجوز  اعتراضلا یوقف 
من قانون الإجراءات المدنیة ) 386(لقاضي الاستعجال أن یوقف التنفیذ طبقا للمادة 

  :على مایلي حیث تنص المادة، برر ذلكصر الاستعجال التي یعن متى توفروالإداریة، 
أن یوقف تنفیذ الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فیه،  یجوز لقاضي الاستعجال«

  .»باعتراض الغیر الخارج عن الخصومة حسب الأشكال المقررة في مادة الاستعجال
  :التماس إعادة النظر-ج

قرارات القضائیة النهائیة النص المشرع على جواز رفع التماس إعادة النظر في 
الحالات المحددة على سبیل الحصر ضمن الصادرة عن مجلس الدولة،إن توفرت إحدى 

  :تنص على مایلي من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتي) 967(المادة 
  :الآتیتینإعادة النظر في إحدى الحالتین  التماسیمكن تقدیم «

  .أمام مجلس الدولةأن القرار صدر بناء على وثائق مزورة قدمت لأول مرة إذا أكتشف  - 
  .»بسبب عدم تقدیم وثیقة قاطعة كانت محتجزة عند الخصم الخصمإذا حكم على - 

  :بنصها على مایليمیعاد رفع هذا الطعن  من القانون نفسه،) 968(ت المادة حددكما 

                                                             
  دلاندة یوسف، طرق الطعن العادیة وغیر عادیة في الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء العادي والقضاء الإداري -1

  .181، ص2009دار هومه، الجزائر، 
 تراضاعیجوز الطعن في الحكم أو القرار أو الأمر الصادر في «، على مایلي09- 08القانون رقم  389تنص المادة  -2

  . ، مرجع سابق»الغیر الخارج عن الخصومة بنفس الطرق المقررة للأحكام
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یسري من تاریخ ) 2(یحدد أجل الطعن في التماس إعادة النظر بشهرین «
استرداد الوثیقة  التبلیغ الرسمي للقرار أو من تاریخ اكتشاف التزویر أو من تاریخ

  »المحتجزة بغیر حق من طرف الخصم 
 لرفع عریضة ،للأشكال التي فرضها القانون التماس إعادة النظرعریضة تخضع 

، وهو هالقرار الفاصل فی ضدمن جدید  هرفع لا یجوزافتتاح الدعوى أمام مجلس الدولة،و 
  :على مایليالتي تنص  ،الإجراءات المدنیة والإداریةمن قانون ) 969(المادة ما تؤكده 

لا یجوز تقدیم التماس إعادة النظر من جدید في القرار الفاصل في دعوى «
  .الالتماس

  :ةالمادی الأخطاءتصحیح دعوى  - د
زاع أحد أطراف النّ  التي یرفعها الدعوى ،ةالمادی الأخطاءبدعوى تصحیح  یقصد

قد  ذيوال ،1اه رار قصد تصحیح الخطأ أو الإغفال الذي یشوب ق ،أمام مجلس الدولة
في الفصل في  هأو خطأ في التعبیر أو سهو  ،في الحساب أو الأرقام أخط إما كونی

  .2إحدى الطلبات
إجراءات الفصل في  ،3قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن ) 963(المادة أحالتو 

  .)287(و)286(المواد  دعوى تصحیح الأخطاء المادیة، إلى تطبیق
أو كلیهما عن طریق  ،حد الخصومأمن طأ المادي الخ ترفع دعوى تصحیح

یجوز رفعها ولو بعد حیازة القرار لقوة الشيء حیث  ،عریضة مشتركة أمام مجلس الدولة

                                                             
1- ROUAULT Marie-Christine, op.cit, P471. 

  .329بشیر محمد، مرجع سابق، ص -2
من هذا القانون على  287و 286تطبق أحكام المادتین «:، على مایلي09-08من القانون رقم 963تنص المادة  -3

  .، مرجع سابق» لمادیةا الأخطاءتصحیح 



المجال الاقتصاديأحكام تسویة منازعات سلطات الضبط الإداریة في :           الفصل الثاني  
 

118 
 

من تاریخ التبلیغ الرسمي للقرار المشوب بالخطأ  سريی ،)02(شهرینخلال  هالمقضي فی
  .1المادي

  الفرع الثاني
  لقرارات القضائیةلتنفیذ سلطات الضبط الإداریة ضمانات 

قرار مجلس الدولة لكل طرق الطعن فیه یصبح نهائیا، ویرقى بذلك إلى  بعد استنفاذ
یحوز في نفس  ،مرتبة قوة الأمر المقضي فیه، فأي حكم یتمتع بقوة الأمر المقضي فیه

في منازعات  الأصل في تنفیذ الأحكام القضائیةو  ،2الوقت حجیة الشيء المقضي فیه
  .یكون اختیارية أن داریسلطات الضبط الإ

یشمل تنفیذ سلطات الضبط الإداریة للقرار القاضي الصادر ضدها، إما التزام إیجابي 
كأن تقوم سلطة ضبط ، لیها، قبل اتخاذها القرار الملغىبإعادة الأوضاع إلى ما كانت ع

  .البرید بإعادة الاعتماد الذي سحبته من المتعامل الاقتصادي دون وجه حق
ذ أي إجراء لتنفیذ القرار عن اتخا اعنكالامت، التزام سلبي كون التنفیذ على شكلیكما قد 

كعدم أمر اللجنة المصرفیة المتصرف الإداري المؤقت بمباشرة مهامه، نتیجة إلغاء  ،الملغى
  مجلس الدولة لقرار تعیینه 

نفیذ عدم التخاصة إن كان لكن أحیانا تصادف القرارات القضائیة مشكل عدم تنفیذها، 
یتخذ عدة أشكال كالبطء أو الإساءة في ، والذي سلطات الضبط الإداریةصادر من طرف 

التنفیذ، أو التنفیذ الناقص، أو المخالف لما قصده القرار القضائي، كما قد ترفض صراحة 
  . التنفیذ مستندة إلى مبررات كالمصلحة العامة أو النظام العام

                                                             
یجب تقدیم دعوى تصحیح الأخطاء المادیة في أجل ... «: ، على مایلي09-08من قانون  964تنص المادة  -1

  .لمرجع السابق، ا»من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم أو  القرار المشوب بالخطأ ابتداء) 2(شهرین
  .408بسیوني حسن السید، مرجع سابق، ص  -2
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نه مخالفة لحجیة الشيء ألقرار القضائي  اریة،سلطات الضبط الإدكُیِّف عدم تنفیذ 
 ن یعتمد علیهبا لعون الاقتصاديل،وتسمح بذلك 1مخالفة القانون تشكلالتي  ،المقضي فیه

كما یمكنه رفع دعوى المسؤولیة الإداریة حیث أن معارضة ، 2لرفع دعوى تجاوز السلطة
 سلطات الضبط الإداریةمن شأنه الحكم على  ،حجیة الشيء المقضي فیه یشكل خطأ مرفقي

  .المخالفة بالتعویض

هذه  یلزملم نجد أي نص  ،لسلطات الضبط الإداریةباستقراء النصوص القانونیة 
من  )70(ماعدا ما ورد في المادةلقرارات القضائیة الصادرة ضدها، تنفیذ اى علسلطات ال

  :على مایلي والتي تنص ،المتعلق بالمنافسة 12-08القانون رقم 

لقرارات الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر وعن المحكمة العلیا وعن مجلس ترسل ا«
لى رئیس مجلس المنافسةإلى الوزیر المكلف بالتجارة و والمتعلقة بالمنافسة  الدولة   .»إ

مهمة تنفیذ القرارات القضائیة الصادرة في  نّ أ المادة أعلاه، خلالیمكن أن نفهم من 
  .ر المكلف بالتجارة، ورئیس مجلس المنافسةعلى عاتق الوزیمجال المنافسة تقع 

نجد في المقابل أن الدستور یؤكد على ضرورة تنفیذ أحكام القضاء، وهو ما توضحه  و 
  : منه والتي تنص على مایلي) 145(المادة 

على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم في كل وقت وفي كل مكان وفي جمیع الظروف، «
  .»3بتنفیذ أحكام القضاء

لرغم من هذه المادة التي تحمل صیغة الأمر الموجهة إلى من هم مكلفون بالتنفیذ با
في بعض الأحیان، وباعتبارها تتمیز بامتیازات  هتتجاهل قد فإن سلطات الضبط الإداریة

                                                             
ظاهرة عدم تنفیذ الإدارة للأحكام القضائیة الصادرة ضدها، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون  كلیة كمون حسین،  -1

  .64س، م ، ص.الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، د
  .333، مرجع سابق، صبوحمیدة عطاء االله  -2

.، مرجع سابق1996دستور  - 3 
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،إذ لا یمكن استعمال القوة العمومیة 1السلطة العامة لا یمكن التنفیذ الجبري في مواجهتها
  .2إشرافها ضدها كونها تعمل تحت

یتحتم علینا  ،لهذه المسألة الضبط الإداریة ا لعدم تنظیم القوانین المنشأة لسلطاتونظرً 
الأمر لم یبق  حیث،الرجوع للقواعد العامة المنظمة قي قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

المشرع للقاضي الإداري وسائل لحمل أعطى إذ  ،لهذا المشكل دون محاولة إیجاد حل
لقضاء بقصد إلى ا أن یلجأ الاقتصاديعون للعلى التنفیذ، فیمكن الضبط الإداریة سلطات

بتنفیذ القرار القضائي  لهاكما یمكنه طلب توجیه أمر  ،)أولاً (هافرض غرامة تهدیدیة ضد
  ).اثانیً (الصادر ضدها

  :تهدیدیةالغرامة ال في فرض سلطة مجلس الدولة-أولاً 

غموض  راءات المدنیة الملغى، الكثیر منون الإجفي ظل قان الغرامة التهدیدیةساد 
لإجبار الإدارة  ،الأمر بها من طرف القاضي الإداري إمكانیة مدى وتضارب الآراء حول

المشرع عن لى تخ ،ن الإجراءات المدنیة والإداریةبصدور قانو ه أنّ  على التنفیذ من عدمها،إلاّ 
  .بتكریسه الصریح لها هذا الغموض

قاضي ضد أي شخص من أشخاص یصدرها ال تهدیدیة تهدید مالي،الغرامة التعتبر 
،أو أي شخص من أشخاص القانون الخاص المكلفة بإدارة مرفق عام بقصد العام القانون

  .ضمان حسن تنفیذ حكمه

                                                             
، كلیة الحقوق رسالة لنیل درجة دكتوراه في القانوني توجیه أوامر للإدارة، یعیش تمام أمال، سلطات القاضي الإداري ف -1

  .25، ص 2012والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
  .333عن انتفاء السلطة القضائیة في الجزائر، مرجع سابق، صبوبشیر محند أمقران ،  -2
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اقبة السلوك الماضي للإدارة، بل تعتبر وسیلة إكراه إلى مع الغرامة التهدیدیة لا تهدفو 
، فالهدف من فرضها هو حثها 1من هیبة الأخیرةهذه  تمتع بهمعتدلة لا تتعارض مع ما ت

  .3القانونتحقیق مبدأ سیادة ، ل2على تنفیذ التزاماتها
لكن فرض الغرامة التهدیدیة على سلطات الضبط الإداریة الممتنعة عن التنفیذ، لیس 

فرضها بالسلطة التقدیریة في  هذا الأخیر حیث یتمتع إجباري بل جوازي على مجلس الدولة،
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، حیث تنص ) 980(المادة دته ما أكّ  ، وهو4امن عدمه

  :على مایلي
المطلوب منها اتخاذ أمر بالتنفیذ وفقا للمادتین  یجوز للجهة القضائیة الإداریة«
  .»أعلاه أن تأمر بغرامة تهدیدیة مع تحدید تاریخ سریان مفعولها 979و 978

جراء  الاقتصاديالذي یلحق بالعون  ،الضررعن تعویض  تهدیدیةامة الالغر تختلف 
 982ده المادة ما تؤكّ  وهو التي تصدرها سلطات الضبط الإداریة، ،القرارات غیر المشروعة

  :على مایلي صتنالتیقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، و من 
  .»تكون الغرامة التهدیدیة مستقلة عن تعویض الضرر«

في  لقرار القضائيل سلطات الضبط الإداریة ض الغرامة التهدیدیة نتیجة عدم تنفیذحیث تفر 
تها من جراء إقامة مسؤولی الاقتصاديیجة الضرر الذي لحق العون تحین التعویض یفرض ن

  .الإداریة
عند تحدیده لقیمة هذه الغرامة الضرر الحاصل في الحسبان  لا یأخذ القاضيف وعلیه

لا یتسلم  الاقتصاديفكل واحد مستقل عن الأخر، غیر أن العون  ،ذمن جراء عدم التنفی

                                                             
المجلة ضاء الإداري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، بوبشیر محند أمقران، حدود الصلاحیات المستحدثة للق -1

  .60، ص2010، 01، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،عدد النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة
  .70ص مرجع سابق،كمون حسین، : نقلا عنمنصور محمد أحمد،  -2
  .60سابق، صالمرجع البوبشیر محند أمقران،  -3
  .88سابق، صالمرجع الن حسین، كمو  -4
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 إلیه الجزء الزائد منهاإذا تجاوزته تقرر عدم دفع ف ،بقدر الضرر الذي أصابه إلا الغرامةمبلغ 
  1بدفعه إلى الخزینة العمومیة مجلس الدولة مریأحیث 

صادي الذي تقررت ، فعلى العون الاقتمة التهدیدیةاعلى الغر أما عن كیفیة الحصول 
أو مجلس قضاء الجزائر في حالة منازعات  ،اللجوء مجددا إلى مجلس الدولة لصالحه،
لیتحصل على التعویض الذي یتناسب مع الضرر  تقدیم طلب تصفیتها من أجل ،المنافسة

  .2من جراء عدم التنفیذ ،اللاحق به
یث یجوز للجهة حجیة الأمر المقضي فیه، ح الأمر بالغرامة التهدیدیةلا یحوز 

كأن یكون عدم  ،3القضائیة التي أمرت بها أن تخفض من قیمتها أو تلغیها عند الضرورة
أو تعطیل مرفق  ،التنفیذ راجع لظروف خارجیة أو أن التنفیذ من شأنه الإخلال بالصالح العام

 التعویض على أساس المساواة أمام ،، وعدم التنفیذ في هذه الحالة یرتب للمحكوم له4عام
  .الأعباء العامة

  

  :لأوامرامجلس الدولة في توجیه  سلطة  -اثانیً 
  :المدنیة والإداریة، على مایلي الإجراءاتقانون من )978(المادة تنص 

إلزام احد الأشخاص المعنویة العامة أو هیئة  ،عندما یتطلب الأمر أو الحكم أو القرار«
باتخاذ تدابیر تنفیذ معینة، تأمر تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات القضائیة الإداریة 

بالتدبیر المطلوب  ،الجهة القضائیة الإداریة المطلوب منها ذلك في نفس الحكم القضائي
  ».مع تحدید اجل للتنفیذ عند الاقتضاء

                                                             
یجوز للجهة القضائیة أن تقرر عدم دفع جزء من الغرامة «:، على مایلي09-08من القانون رقم 985تنص المادة  -1

  .، مرجع سابق»التهدیدیة إلى المدعي، إذا تجاوزت قیمة الضرر،وتأمر بدفعه إلى الخزینة العمومیة
المستحدثة للقضاء الإداري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع  بوبشیر محند أمقران، حدود الصلاحیات -2

  .60سابق، ص
یجوز للجهة القضائیة تخفیض الغرامة التهدیدیة أو إلغائها «: ، على مایلي09-08من القانون رقم  984تنص المادة  -3

  .،المرجع السابق»عند الضرورة
  .89كمون حسین، مرجع سابق، ص -4
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  :من القانون نفسه مایلي) 979(المادة  تضیف
لعامة أو هیئة إلزام أحد الأشخاص المعنویة ا ،عندما یتطلب الأمر أو الحكم أو القرار«

لم  ،تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات القضائیة الإداریة باتخاذ تدابیر تنفیذ معینة
یسبق أن أمرت بها بسبب عدم طلبها في الخصومة السابقة، تأمر الجهة القضائیة 

  . »المطلوب منها ذلك بإصدار قرار جدید في أجل معین
اري في توجیه الأوامر للأشخاص صراحة سلطة القاضي الإد ،تكرس المادتین أعلاه

  :هماحالتین و هذه الأوامر تأخذ ومنها سلطات الضبط الإداریة، و  ،المعنویة العامة
تدبیر الباتخاذ  فصل في دعوى الإلغاءالعند  ،لسلطات الضبط الإداریة توجیه الأوامر- 
سلطة قید ، فالقرار هنا ی1مع تحدید أجل لهذا التنفیذ مجلس الدولة مناسب لتنفیذ قرارال

  .2بالقاعدة المنصوص علیها من قبل القاضي الإداري الضبط الإداریة

السلطة  التي أصدرتهالتعلیمة ا ىلغأحیث  ،القاضي الإداري الفرنسي هذه القاعدة كّرس
، مما جعل هذه هقرار  إصدارمن  یوم 15خلال أجل  هاوجه لها أمر بسحب، و لصحة العلیا

 3.السلطة تسحب تعلیمتها

حیث یأمرها  واتخاذ قرار جدید، الإداریة بالتحقیقلسلطات الضبط یه الأوامر توج -
لغا الإداري عندالقاضي  لها أجل محددا  ،قرار جدید قرارها بإصدار ءفصله في النزاع وإ

عات یو الترخیص بالتجمعتماد أمنح الارفض مجلس المنافسة  فمثلا عند لذلك،
صدار قرار جدید یأمره القاضي بالتحقیق من ،الاقتصادیة  .جدید في هذا الطلب وإ

                                                             
، الملتقى الوطني حول التطورات والمستجدات المركز الجدید للسلطة الإداریة في المنازعة الإداریةبشیر،  یلس شاوش -1

  .52، ص2009جانفي 21و 20في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، كلیة الحقوق، جامعة وهران، أیام 
  .52یلس شاوش بشیر، المرجع السابق، ص -2

3-DOSIERE René et VANNESTE Christian, Rapport d’information sur les autorités administratives 
indépendantes, N°4020, op.cit,p55. 
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وذلك للمحافظة على  ،أن یأمر بكل التدابیر الضروریة أیضا لقاضي الاستعجالیمكن 
متى  أثناء ممارستها لسلطاتها ،سلطات الضبط الإداریةالحریات الأساسیة المنتهكة من قبل 

  .1طلب منه ذلك
ن لم هذه  ا، بالرغم منیة الصادرة ضدهلأوامر القضائاالإداریة  تنفذ سلطات الضبط وإ
ویأتي   جدیدة ضد كل قرار تصدره رفع دعوى إلغاءإلى  الاقتصادي العون یلجأ، الضمانات

ا یعد تجاوزً  الامتناعكون هذا ، 2أصدره مجلس الدولة أنسبق و  الذي مخالفا للقرار القضائي
  .سلطةلل

 الإداریة ةمسؤولیالوجب خطأ یست ،عن تنفیذ القرارات القضائیة وباعتبار الامتناع
هذا بها یواجه أخرى ل الاقتصادي وسیلةالقانون للعون فقد منح  ،لسلطات الضبط الإداریة

بل أكثر من ذلك و  ،لو أثبتت انتفاء خطئها، حتى و التعویض رفع دعوىطریق  متناع عنالا
 .3قراراتتنفیذ هذه العن  الامتناعللموظف عند  مسؤولیة جزائیةرتب المشرع 

                                                             
أن یأمر بكل التدابیر الضروریة .یمكن لقاضي الاستعجال«: ، على مایلي09-08من القانون  920تنص المادة  -1

  .، مرجع سابق»...یةللمحافظة على الحریات الأساسیة المنتهكة من الأشخاص المعنو 
.289محمد الصغیر بعلي، الوجیز في المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص  - 2 

 49، یتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد 1966جوان  8، مؤرخ في 156 -66أمر رقم مكرر من  138تنص المادة  -3
، المتضمن قانون 2001جوان  26، مؤرخ في 09-01، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 1966جوان  11صادر بتاریخ 

دیسمبر  23، مؤرخ في 23-06، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم2001جوان 27، صادر في 34العقوبات،ج رعدد 
ج ر  2001أوت  02، مؤرخ في 14-11،المعدل بموجب القانون رقم2006دیسمبر  24، صادر في 84، ج ر عدد 206
 :على مایلي 2011أوت 10، صادر في 14عدد 

كل موظف عمومي استعمل سلطة وظیفته لوقف تنفیذ حكم قضائي، أو امتنع أو اعترض أو عرقل عمدا تنفیذه یعاقب «
  .»دج50.000دج إلى5.000سنوات وبغرامة من ) 3(أشهر إلى ثلاثة) 6(بالحبس من ستة
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وذلك بتبنيه  ،فيما يخص ضبط النشاطات الاقتصاديةخطوة مهمة المشرع  خطى
هيئات إدارية مستقلة تعنى بضبط هذه النشاطات، وبالرغم من وجود مختلف النصوص 

ها لا تكفي لمواجهة مختلف المنازعات التي قد تطرأ بينها وبين أنا  التأسيسية لهذه الهيئات إلاا 
يد من النقائص والثغرات في مختلف نصوصها ا لوجود العدالأعوان الاقتصاديين، نظر  

 .القانونية
نجد المشرع يأخذ مواقف مبهمة اتجاه بعض الإجراءات  ،حيث في كثير من الأحيان

إلى التشتت بين  الذي يؤدي بالأعوان الاقتصاديين الأمر أحيانا أخرى، يلتزم الصمتو 
  واعد العامة، مما يخلط عليهم الأمور القواعد الخاصة المنظمة لهذه السلطات وبين الق

  .بسبب عدم وضوح والانسجام في هذه القوانين همعقبة أمامويشكل 
في  هذه السلطات غياب الأساس القانوني لتكييف ،في هذا الخصوصنلاحظ و 

  والإداريةجراءات المدنية من قانون الإ( 088)المادة  هالم تنظمو النصوص المنشأة لها، 
 80-00 رقم من القانون العضوي (80)المادة  ، كما أنا داريةالتي حددت الأشخاص الإ

 إدراجها ه تما انا  إلاا  ا،ذكرها أيض  مجلس الدولة وتنظيمه وعمله لم ت باختصاصاتالمتعلق 
  .نشاطها ةطبيعلسب ، كونها الأنا الوطنية العمومية الهيئات ضمن 

تخضع لرقابة القضاء الإداري ممثلا في  ،إداريةسلطات الضبط  تعتبر منازعات وعليه
بعض منازعات مجلس المنافسة التي تخضع لرقابة  باستثناء ،مجلس الدولة كقاعدة عامة

 .الغرفة التجارية لدى مجلس قضاء الجزائر
تختلف إذ  ،المنازعات هذه ت التي تحكمءاجراالإلم يتبع المشرع طريقة واحدة  لتنظيم 

لم تشر النصوص بق، سداري المخرى، فبالنسبة إلى إجراء التظلم الإمن سلطة ضبط إلى أ
  قانون النقد والقرض الذي نظمه ماعدادارية إليه إطلاقا، المتعلقة بسلطات الضبط الإ

 الاقتصاديف عما هو معمول به في القواعد العامة، حيث فرض على العون لتخت ةبطريق
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هذا  على قرارين بالرفض من قبل الحصول أولا   ،المخاصم لقرارات مجلس النقد والقرض
 .مجلس الدولة أمامك دعوى الإلغاء ، ليرفع بعد ذلالأخير

ختلف من سلطة إلى أخرى، فأحيان ا تفإنها  أما فيما يخص مواعيد الطعن القضائي،
، مما عن تحديدها ، بينما يسكت في حالات أخرىلأياموأحيان ا أخرى با بالأشهريحددها 
 .القواعد العامة المنظمة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية إلىالرجوع يستلزم 

الصادرة عن سلطات الضبط قرارات الوقف تنفيذ نفس الشيء نلاحظه بالنسبة ل
ا أخرى، ويسكت عن النص عليه في أحيان   ويستبعده ،اأحيان  المشرع ، حيث يجيزه الإدارية

 فعالا   ايلعب دور   ،القرارات الإدارية مبدأ وقف تنفيذ ، رغم أنا دون تبرير لذلك حالات أخرى
  .في هذه المنازعات
تنشأ هذه إذ  ،عدد نشاطاتهابتيتعدد ف ،منازعات سلطات الضبط الإداريةأما موضوع 

لجنة تنظيم  وأ ،التي يصدرها مجلس النقد والقرض التنظيميةالقرارات ن المنازعات ع
الذي تمارسه سلطة  التحكيمي الاختصاصاقبتها، كما قد تنشأ عن عمليات البورصة ومر 

ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وكذا لجنة ضبط الكهرباء وتوزيع الغاز 
التي قد المنازعات إلى إضافة وكذا لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،  ،القنواتبواسطة 

 .ه أغلب هذه السلطاتالتي تمارسالقمعي  الاختصاصعن تنتج 
كأصل عام لرقابة القضاء الإداري ممثلا  سلطات الضبط الإدارية، تخضع منازعات

 س المنافسة لرقابة القضاء العاديتخضع بعض منازعات مجل واستثناء ،في مجلس الدولة
 الازدواجلا نجد أي تبرير لهذا  جارية لدى مجلس قضاء الجزائر، حيثممثلا في الغرفة الت

 .للمشرع الفرنسي الأعمىالقضائي سوى التقليد 
قاضي مشروعية قرارات سلطات  المنازعات باعتبارهمجلس الدولة في هذه  يختصو 

كلما شابها  ،رفع دعوى تجاوز السلطة ضدها الاقتصاديضبط الإدارية، إذ يمكن للعون ال
 .و الداخليةإحدى عيوب المشروعية الخارجية أ
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لرقابة  عن سلطات الضبط الإداريةقرارات الصادرة كل الع لم يخض المشرع  غير أن
في الأخرى، والأبعد من ذلك ز الطعن في البعض منها ويرفضه يحيث يج، الإداري القضاء

يجيز  إذ ة،لإجراءات موحد راتهااقر في إخضاع  يتذبذب موقفهنفسها سلطة النلاحظ حتى في 
أدنى تبرير لهذا التقسيم  دون تقديم ،يرفض الطعن في الأخرىو  ،الطعن في البعض منها

 .الغريب
التي  في مجال التأمين، القرارات المتعلقة بتعيين متصرف إداري مؤقتحيث نجد 

دون  وحدها القابلة للطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة ،تصدرها لجنة الإشراف على التأمينات
 .القرارات الأخرى

التي ها لجنة ضبط الكهرباء والغاز تصدر  ونفس الشيء بالنسبة لقرارات التحكيم التي
  .وهو ما يمس بمبدأ المشروعيةمن مجال الرقابة القضائية، أخرجها المشرع 
مما  لدعوى المسؤولية الإدارية ،النصوص المنشئة لسلطات الضبط الإداريةلم تتطرق 

 للفصل فيها للمحاكم الإدارية الاختصاصيجعلنا نطبق القواعد العامة بشأنها، والتي منحت 
ودعوى التعويض   ،لكن متى وجد ارتباط بين دعوى الإلغاء المرفوعة أمام مجلس الدولةو 

  .المرفوعة أمام المحكمة الإدارية، فيختص مجلس الدولة بالفصل فيهما مع ا
 منح  ،مجلس المنافسةالصادرة عن  المنافية للمنافسة لقراراتا لإلغاءسبة بالنا  أما
دون تحديد كيفية الفصل  ،رة التجارية لدى مجلس قضاء الجزائللغرف الاختصاصالمشرع 

فيها الغرفة التجارية تفصل  أنا فيمكن القول  إدارية،مجلس المنافسة هيئة  وباعتبار ،هافي
 .بنفس إجراءات فصل القاضي الإداري

مما أدى إلى فراغ  ،الناتجة عن هذه القراراتدعوى المسؤولية  قانون المنافسة ينظملم 
في دعوى الإلغاء للغرفة التجارية ما هو إلى  الاختصاصمنح  أنقانوني، خصوصا 

تكون هذه الغرفة مختصة في دعاوي التعويض، حيث يعود  لا أن فالأصل، استثناء



 خــــــــاتمة

 

129 
 

لى صدور قرارات ؤدي إي قدما في المحاكم الإدارية،  داري ممثلا  للقضاء الإ الاختصاص
  .في نفس المنازعة، وهو ما يتنافى مع المبادئ الدستورية متناقضة

 عنفهي لا تختلف  إجراءات الفصل في منازعات سلطات الضبط الإدارية، أما عن
صاحب  الاقتصاديمة، فبعد رفع الدعوى من العون دارية عاالدعوى الإ جراءات رفعإ

الشروط القانونية، وبعد  متوفرة على ،للدعوى افتتاحيةالمصلحة والصفة بموجب عريضة 
باعتباره قاضي أول وأخر درجة، بموجب ، يفصل القاضي فيها حقيقتإجراءات ال استكمال

 .قضائي قرار
، كون هذا الأخير يرفع إلى جهة الاستئنافقابل للمعارضة دون  هذا القرار يكونو 
لدولة أن مكن لمجلس االتي أصدرته، كما لا يقبل الطعن بالنقض، إذ لا يتلك ن أعلى ع

الغير الخارج  اعتراضإعادة النظر، وكذا  بالتماسلطعن ، في حين يقبل اينقض قراراه بنفسه
وفت الشروط التي أوجبها متى ت ،المادية الأخطاءيح حدعوى تصإضافة إلى عن الخصومة، 

 .لكقانون الإجراءات المدنية والإدارية لذ
منح  الصادرة في هذه المنازعات قضائيةجل ضمان تنفيذ القرارات الالأخير من أوفي 

دارية ضد سلطات الضبط الإ، لاسيما إن صدر من أجل تنفيذها وسائلالمشرع للقاضي 
، حيث يملك القاضي سلطة توجيه ماا سلطة عامة يجعل التنفيذ ضدها صعب نوع   باعتبارها
ضمانة ل ما يشكضدها،  لتنفيذ، وكذا فرض الغرامة التهديديةاجل أ تحديدمع لها  الأوامر

 .هذه السلطات امتيازات، في مواجهة الاقتصاديينللمتعاملين 
نقائص التي لمسناها من خلال دراستنا لموضوع منازعات سلطات الضبط ا لونظر  

 :هادي أو التقليل على الأقل منالتف علينا تقديم بعض الاقتراحاتتفرض  ،الإدارية
إدراج سلطات الضبط الإدارية صراحة ضمن الأشخاص العامة لدولة، وهذا عن طريق  -

ا لكل مساس تفادي  الإدارية، قانون الإجراءات المدنية و من  (088)إدماجها ضمن نص المادة 
 .بالقواعد الدستورية
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ا عن تستدعي قانون إجرائي قائم بذاته، بعيد   ،ا لخصوصية النشاطات الاقتصاديةنظر   -
وذلك عن طريق جمع كل القوانين المتناثرة لمختلف  ،الإحالة في كل مرة إلى القواعد العامة
جامع لكافة النصوص المتعلقة بالضبط الاقتصادي  ،سلطات الضبط الإدارية في تقنين واحد

 .الإدارية في البت في منازعات سلطات الضبطالمرونة و الأساسية السرعة ميزته 
على الأقل محاولة يجب  ،قانون خاص بالضبط الاقتصادي إنشاء في حالة عدم إمكانية -

ومحاولة توحيدها  ،الفصل في هذه المنازعات جراءاتإالقضاء على الطابع الفوضوي لكافة 
 .خاصة ما تعلق منها بمسألة المواعيد ،بين كل هذه الهيئات

وذلك من خلال إقرار مبدأ وقف تنفيذ  ،تكريس الضمانات الكافية للأعوان الاقتصاديين -
وتعميمه على كافة هذه  ،كلما استدعت الضرورة ذلك ،قرارات سلطات الضبط الإدارية

 .يلأو التلطات بنصوص صريحة لا تحمل الس
والنص صراحة على اختصاص مجلس الدولة في  ،الضبط الإدارية إقرار مسؤولية سلطات -

 .دعوى التعويض
ن كان لابد منها، لات المتكررة لنصوص القانونية لهذه السلطاتالتقليل من التعدي -  وا 

  .فيها وذلك من خلال ملئ لمختلف الثغرات والنقائص الموجودة ،الفائدةتكون ذات فيجب أن 
يمس في  المشرع الجزائري الذي جعلالأمر الابتعاد عن التقليد الأعمى للمشرع الفرنسي،  -

منازعات مجلس كمنحه اختصاص الفصل في تورية، من الأحيان بالقواعد الدسكثير 
  .للغرفة التجارية لدى مجلس قضاء الجزائرالمنافسة 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عة المراجائمق  
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  .ن.س.د سوریا، منشورات جامعة حلب،

نظریة ( ، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري،رعوابدي عما -19
دیوان المطبوعات الجامعیة،  الطبعة الثالثة، اني،، الجزء الث)الدعوى الإداریة

  .2004 الجزائر،
الطبعة ، )تحلیلیة ومقارنة ،دراسة تأصیلیة(،، نظریة المسؤولیة الإداریةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -20

  .2004 الجزائر، ، دیوان المطبوعات الجامعیة،انیةالث
، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة، الإداریة، دیوان المطبوعات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -21

  . 2010الجامعیة، الجزائر، 
  .2008 دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ،، الحكم القضائيمحمد السعید عبد الرحمن -22
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  :المذكرات الجامعیةالرسائل و  -2
  :رسائل الدكتوراه -أ

، إجراءات الخصومة أمام مجلس الدولة، رسالة لنیل درجة دكتوراه في القانون محمدبشیر  -1
 م.س.د ،، جامعة الجزائرجامعة یوسف بن خدةكلیة الحقوق، 

رسالة لنیل درجة دكتوراه في  السلطة القضائیة في الجزائر، انتفاءعن ،بوبشیر محند أمقران -2
  .2006،وزو كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي ،القانون

 دكتوراه في القانون لنیل درجة رسالة، اختصاص القضاء الإداري في الجزائربوجادي عمر،  -3
  .2011جامعة مولود معمري، تیزي وزو  ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

رسالة ، طبیعة قضاء وقف تنفیذ القرارات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، جروني فائزة -4
اسیة جامعة محمد ی، كلیة الحقوق والعلوم الس.درجة دكتوراه في القانونلنیل 

  2011خیضر، بسكرة، 
كلیة  القانون دكتوراه في رسالة لنیل درجة، مجلس الدولة ومجلس المنافسة، دیباش سهیلة- 5

 .2010الجزائر،  ، جامعة یوسف بن خدة،الحقوق
بالممارسات التجاریة، رسالة لنیل درجة دكتوراه في ، مدى تأثر المنافسة الحرة مسعد جلال .-6

، جامعة مولود معمري، تیزي وزو والعلوم السیاسیة القانون، كلیة الحقوق
2012. 

رسالة لنیل درجة دكتوراه ، سلطات القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة، یعیش تمام أمال - 7
جامعة محمد خیضر، بسكرة، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، في القانون

2012  

   :مذكرات الماجستیر -ب
لنیل شهادة الماجستیر ، السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي، مذكرة أعرب أحمد -1

  .2007، كلیة الحقوق، جامعة امحمد بوقرة، بومرداس، في القانون
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في أحكام الإجراءات الإداریة والمدنیة الجزائري ، وقف تنفیذ القرارات الإداریة أوقارت بوعلام-2
 والعلوم السیاسیة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوقلنیل شهادة ال مذكرة 

   .2012جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
الماجستیر لنیل شهادة  ، الدعوى الإستعجالیة وتطبیقاتها في الجزائر، مذكرة بلعابد عبد الغني-3

  جامعة منتوري، قسنطینةة الحقوق والعلوم السیاسیة، كلیفي القانون، 
 2008 .  

لنیل شهادة ، نظام المنازعات المتعلقة بنشاط سلطات الضبط الاقتصادي، مذكرة بركات جوهرة -4
وزو  تیزي الحقوق، جامعة مولود معمري، كلیة الماجستیر في القانون

2007.   
الإشراف على التأمینات، مذكرة  لنیل شهادة السلطة القمعیة للجنة  ،بوجریو یاسمینة -5

الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  محمد 
  .2012الصدیق بن یحي، جیجل، 

مسؤولیة العون الاقتصادي في الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون  ،بوجمیل عادل -6
والعلوم  كلیة الحقوق نون،االجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الق

  .2012جامعة مولود معمري، تیزي وزو،  ،السیاسیة
 حل النزاعات الإداریة في الجزائر عدم فعالیة التظلم الإداري المسبق في، بوفراش صفیان -7

معة مولود جا في القانون، كلیة الحقوق،شهادة الماجستیر مذكرة لنیل 
  .2009معمري، تیزي وزو، 

لنیل  ، السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیة، مذكرة حدري سمیر-8
، كلیة الحقوق والعلوم التجاریة، جامعة أمحمد في القانون ماجستیرشهادة ال

   .2005بوقرة، بومرداس،
لنیل شهادة الماجستیر في  النظام القانوني لسلطات الضبط المستقلة، مذكرة رابح نادیة،  -9

  .2012جامعة عبد الرحمان میرة،  ،والعلوم السیاسیة ، كلیة الحقوقالقانون
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، الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة في التشریع الجزائري  رحموني موسى -10
مذكرة  لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

  2013لخضر، باتنة،جامعة لحاج 
والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، مذكرة  ، المركز القانوني لسلطة ضبط البریدكریمةزعاتري  -11

  .2012بومرداس  أمحمد بوقرة، جامعة في القانون، ماجستیرلنیل شهادة ال
شهادة لنیل ، لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة كسلطة إداریة مستقلة، مذكرة زورا حفیظة -12

، الجزائر  جامعة یوسف بن خدة كلیة الحقوق، ،ماجستیر في القانونال
2004 .  

لنیل  المركز القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، مذكرة  ،سعادي فتیحة -13
عبد  لوم السیاسیة، جامعةماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعشهادة ال

  .2011الرحمان میرة، بجایة، 
، قواعد الاختصاص القضائي بالدعوى الإداریة في النظام القضائي الجزائري صاش جازیة -14

معهد الحقوق والعلوم الإداریة  القانون، ماجستیر في لنیل شهادة ال مذكرة 
  .1994جامعة الجزائر، 

یر ماجستال لنیل شهادة ، نظام تجمیع المؤسسات في القانون الجزائري، مذكرةسمیرة عدوان -15
جامعة عبد الرحمان میرة ، والعلوم السیاسیة كلیة الحقوقفي القانون، 

  .2011،بجایة
 جستیرمالنیل شهادة ال ، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، مذكرة عمورة عیسى -16

  .2006، تیزي وزومري، مولود مع، كلیة الحقوق، جامعة في القانون
الاقتصادي ، السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال عیساوي عز الدین -17

ماجیستیر في القانون، كلیة الحقوق جامعة لنیل شهادة ال مذكرة والمالي، 
  .2005مولود معمري، تیزي وزو، 
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 شهادة ، الاختصاص التنظیمي لسلطات الضبط الاقتصادي، مذكرة لنیلفتوس خدوجة -18
كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة  الماجستیر في القانون،

،2010.  
لنیل شهادة مذكرة ، ظاهرة عدم تنفیذ الإدارة للأحكام القضائیة الصادرة ضدها، حسین كمون -19

  .م.س.ماجستیر في القانون، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، دال
لنیل شهادة التحكیمي لسلطات الإداریة المستقلة، مذكرة  الاختصاص ،مخلوف باهیة-20

ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة ال
2010.  

ماجستیر ال لنیل شهادة  ، الرقابة القضائیة على أعمال مجلس المنافسة، مذكرةماتسة لامیة -21
جامعة عبد الرحمان میرة  ،الساسیةكلیة الحقوق والعلوم ي القانون، ف

  .  2012بجایة،
والأمر رقم  95/06المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم  ،ناصري نبیل - 22

ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة لنیل شهادة ال، مذكرة 03/03
  .2003مولود معمري، تیزي وزو، 

دراسة (بمنازعات سلطات الضبط المستقلة ، اختصاص القاضي الإداري نایل نبیل محمد -23
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم )نظریة

  .2013ة، مولود معمري، تیزي وزو، السیاسی

   :المقالات -3
المجلة ، "دور لجنة الإشراف على التأمینات في ضبط سوق التأمینات"إرزیل الكاهنة،  -1

كلیة الحقوق، بن  ،القانونیة والاقتصادیة والسیاسیةالجزائریة للعلوم 
  .312 -289، ص ص 2011، 01عكنون، الجزائر، العدد 

درجات البطلان في  -جزاء مخالفة القرارات الإداریة لقواعد المشروعیة" ،بودریوة عبد الكریم -2
-103، ص ص2004، 05مجلة مجلس الدولة، عدد  ،" -القرارات الإداریة

115 .  
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، كلیة الحقوق مجلة المفكر، "08/09عوارض الخصومة في ظل القانون "، بركات محمد -3
-  41، ص ص 08عدد والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،

64.  
 إدارة ،"-وجه جدید للدولة -السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي" ،بلطرش منى -4

 . 82-57، ص ص 2002، 02العدد
حدود الصلاحیات المستحدثة للقضاء الإداري في قانون الإجراءات "،  محند أمقران بوبشیر -5

كلیة الحقوق، ،للقانون والعلوم السیاسیة النقدیةالمجلة ، "المدنیة والإداریة
  .65-34ص ص  ،01،2010عدد جامعة مولود معمري تیزي وزو،

المجلة الجزائریة  ،"الدعوى الإداریةالدور الإجرائي للقاضي الإداري في " ،فاطمة بن سنوسي -6

 بن عكنون، كلیة الحقوق، ، القانونیة والاقتصادیة والسیاسیةللعلوم 
  141- 123ص ص  2007، 04عددالجزائر، 

القاضي الإداري في ظل قانون الإجراءات المدنیة  اختصاصقواعد "، ماجدة بودوح شاهیناز-7
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مجلة المنتدى القانوني، "09-08والإداریة 

  .247-237ص ص  ،2009، 6عددجامعة محمد خیضر، بسكرة 
كلیة  المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، "تسویة منازعات سوق الأوراق المالیة"، تواتي نصیرة-8

 01عدد  ،عبد الرحمان میرة، بجایة، جامعة الحقوق والعلوم الاقتصادیة
  .117-108ص ص ، 2010

ص  ، 1995، 2عدد ،إدارة،"مفهوم القرار الإداري في القانون الجزائري"، جبارعبد المجید -9
  .151-5ص

التشریع والتنظیم المتعلق  استقرارسلطات الضبط المستقلة ودورها في "، حدري سمیر -10
  .54 -35ص ص  ، 2010، 02عدد  ،إدارة، "بالاستثمار

المجلة النقدیة للقانون والعلوم ، "القطاع المصرفيالأجهزة الرقابیة على " ،شكلاط رحمة -11

 02،2006، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، عدد، كلیة الحقوقالسیاسیة
  . 145- 109ص   ص
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مبدأ الفصل بین  مآل(المكانة الدستوریة للهیئات الإداریة المستقلة " ،عیساوي عزالدین -12
جامعة  الحقوق والعلوم السیاسیةكلیة  ،القضائي الاجتھادمجلة ، ")السلطات

  . 222 -204ص ص  ،2008، 4محمد خیضر، بسكرة، عدد
للبحث  الأكادیمیةالمجلة  ،")نموذج مرفق المیاه(ضبط المرافق العامة  " ،___________ -13

، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة الاقتصادیة، كلیة الحقوق والعلوم القانوني
  .110 -99، ص ص 2010، 02عدد

           2002، 02، عدد إدارة، "في الجزائر الإلغاءإجراءات دعوى "، فریجة حسین -14
  .107-83ص ص

لطات الإداریة مراقبة القضاء الإداري لمشروعیة عمل الس"، عبد الحققرمیس  -15
كلیة الحقوق  مجلة الاجتھاد القضائي ،")حالة مجلس النقد والقرض(المستقلة،

ص ص  ،2006، 03العدد بسكرة ،د خیضرمحمة جامعاسیة، یوالعلوم الس
230 -245.  

مجلة ، "مدى رقابة القاضي الإداري لقرارات سلطات الضبط المستقلة"، مجدوب قوراري -16

والخدمات  والاستشارات، مركز البصیرة للعلوم 8، العدددراسات قانونیة
  .56- 39ص ص  ،2010التعلیمیة، الجزائر، 

المجلة النقدیة ، "مجلس النقد والقرض بین النظریة والتطبیق استقلالیة"، كایس شریف -17

تیزي  ، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمريللقانون والعلوم السیاسیة
  .45-31، ص ص2010، 02وزو،عدد 

  . 23-  7ص ص   ،01،2001، عددإدارة ،"السلطات الإداریة المستقلة"، لباد ناصر - 18
 05، عدد مجلة مجلس الدولة، "واختصاصات مجلس الدولةتشكیل "، معاشو عمار -19

  .64 -51ص ص  ،2004
المجلة النقدیة ، "دور المجلس الدستوري في رقابة القوانین العضویة للدستور"، نبالي فطة -20

تیزي  جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق، ،للقانون والعلوم السیاسیة
    .174-124، ص ص 2008، )02(وزو،العدد 
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مجلة مجلس ، "المنازعة الإداریة في الجزائر، تطورها وخصائصها" ،عبد العزیزنویري  -21

  .108- 15ص ص ، 2006، 08، عددالدولة
  

   :المداخلات -4
تكریس الرقابة القضائیة على قرارات مجلس المنافسة في التشریع إقلولي ولد رابح صافیة،  -1

تفعیل مبدأ المنافسة في التشریع  آلیاتالملتقى الوطني حول ، الجزائري
جامعة لحاج لخضر باتنة، یومي الحقوق والعلوم السیاسیة، كلیة ،الجزائري

  .103-95ص ص  ، 2013ماي،  16و 15
في القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة  خصوصیة إجراءات الطعن، بزغیش بوبكر -2

الملتقى الوطني حول السلطات الإداریة المستقلة في المجال ، المستقلة
الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة عبد 

-308صص  ، 2007ماي  24و 23 یوميالرحمان میرة، بجایة، 
319 .  

 آلیات، من أعمال الملتقى الوطني حول دور مجلس المنافسة في الجزائر، بلكعیبات مراد -3
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  تفعیل مبدأ المنافسة في التشریع الجزائري، 

 -64ص ص، 2013ماي،  16و 15جامعة لحاج لخضر، باتنة، یومي 
74.  

 بن زیطة عبد الهادي، نطاق اختصاص السلطات الإداریة المستقلة في القانون الجزائر -4
الضبط للبرید دراسة حالة لجنة تنظیم عملیات البورصة وسلطة (

الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في  ، ) والمواصلات
المجال الاقتصادي والمالي،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

ص ص  ،2007ماي  24و 23 یومي عبد الرحمان میرة، بجایة،
178 - 199.  
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لملتقى ا ،المنافسةالاندماج المصرفي مابین اللجنة المصرفیة ومجلس ، بوخضرة نورة -5
الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة 

 23 یومي، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الاقتصادیةالحقوق والعلوم 
  .385 -367ص ص ، 2007ماي   24و

لجنة مدى دستوریة السلطة التنظیمیة لسلطات الإداریة المستقلة، مثال ، نصیرةتواتي  -6
الملتقى الوطني حول السلطات الإداریة ، تنظیم ومراقبة عملیات البورصة

ماي  08المستقلة في الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
  .10 -2ص ص ،2012نوفمبر،14و13یومي  ،قالمة ،1945

، الملتقى الوطني حول المنافسة الإداریة في حمایة المستهلكدور الهیئات  ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -7
 17 یومي كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، وحمایة المستهلك،

  .305-299صص ، 2009نوفمبر 18و
في القطاع  الاقتصادیینالمطبقة على الأعوان  التأدیبیةخصوصیة العقوبات ، خن لمین - 8

حول أثر التحولات الاقتصادیة على المنظومة  الملتقى الوطني، المالي
جامعة محمد كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  القانونیة الوطنیة، الجزء الثاني،

ص ص  ،2011 دیسمبر 01نوفمبر و 30یومي بن الصدیق، جیجل، 
284 -298.  

الوطني حول الملتقى ، طرق الطعن في ظل قانون الإجراءات المدنیة الجدید، داودي إبراهیم -9
التطورات والمستجدات في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، كلیة 

-21صص  ، 2009جانفي 21و 20 یوميجامعة وهران،  ،الحقوق
29.  

حول سلطات  ، الملتقى الوطنيلجنة ضبط قطاع الكهرباء والغاز، عسالي عبد الكریم -10
الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم 

ماي  24و23 یومي، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الاقتصادیة
   .177-160ص ص  ،2007
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الملتقى ، المستقلة الإداریةوقف تنفیذ القرارات الصادرة عن السلطات ، فتحي وردیة - 11
كلیة  الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي،الوطني حول سلطات 

 23 یومي الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،
  .353 -331ص ص ، 2007ماي  24و

القانونیة  الاختصاص التنظیمي لهیئات الضبط الاقتصادي بین النصوص، فتوس خدوجة -12
الملتقى الوطني حول أثر التحولات الاقتصادیة على المنظومة ، الواقعو 

جامعة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة القانونیة الوطنیة، الجزء الأول،
، ص 2011دیسمبر  01و نوفمبر 30یومي جیجل  محمد بن الصدیق،

  . 134-121ص
الملتقى الوطني الأول حول ، دور القضاء العادي في تفعیل مبدأ المنافسة، قصوري رفیقة -13

تفعیل  مبدأ المنافسة في التشریع الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم  آلیات
   2013ماي  16و 15 یوميباتنة،  لحاج لخضر،عة جام السیاسیة،

  .86-76ص ص 
 تكریس الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة في التشریع الجزائري، لیلىمادیو  -14

المستقلة في المجال الاقتصادي  الملتقى الوطني حول سلطات الضبط
 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایةالمالي، و 

  .284 -272صص ، 2007ماي  24و 23 یومي
الملتقى الوطني ، أثر التحولات الاقتصادیة على المنظومة القانونیة الوطنیة، باهیةمخلوف  -15

لقانونیة الوطنیة الجزء أثر التحولات الاقتصادیة على المنظومة ا حول
جیجل جامعة محمد بن الصدیق ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة الثاني،
  .187- 170، ، ص ص 2011دیسمبر  01و نوفمبر 30یومي 

الملتقى ،  مبدأ التناسب ضمانة أمام السلطة القمعیة لسلطات الضبط، موكة عبد الكریم -16
المستقلة في المجال الاقتصادي  الوطني حول سلطات الضبط
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 ، جامعة عبد الرحمان میرةالاقتصادیةالمالي، كلیة الحقوق والعلوم و 
  .330-320ص  ص، 2007ماي  24و23یومي 

، الملتقى الوطني المركز الجدید للسلطة الإداریة في المنازعة الإداریة، یلس شاوش بشیر -17
والمستجدات في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة حول التطورات 

ص  ،2009جانفي 21و 20 یومي كلیة الحقوق، جامعة وهران،
  .42 -35ص 

  :النصوص القانونیة -5
  :ستورالد  - أ

 7مؤرخ في  438-96المنشور بموجب مرسوم رئاسي رقم ، 1996نوفمبر  28دستور  -
یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیه في استفتاء  ،1996دیسمبر 

، متمم بموجب 1996دیسمبر 08، صادر في )76(،ج ر عدد 1996نوفمبر  28
 14صادر في ) 25(، ج ر عدد 2002أفریل  10مؤرخ في  03- 02القانون رقم 

نوفمبر  15مؤرخ في  19-08، والمعدل والمتمم بالقانون رقم 2002أفریل 
  .2008بر نوف 16، صادر في )63(،عدد، ج ر2008

  :النصوص التشریعیة-ب
، یتعلق باختصاصات مجلس الدولة 1998ماي  30، مؤرخ في 01-98قانون عضوي رقم   -1

، المعدل والمتمم 1998جوان 1الصادر في  ،37ج ر عدد  ،وتنظیمه وعمله
، ج ر عدد 2011جویلیة  26، مؤرخ في 13-11بموجب القانون العضوي رقم 

   .2011أوت 03مؤرخ في  43
 49ج ر عدد  ، یتضمن قانون العقوبات،1966 جوان 8، مؤرخ في 156 -66أمر رقم  -2

، مؤرخ في 09- 01بموجب قانون رقم  معدل ومتمم ،1966جوان  11صادر بتاریخ 
جوان 27، صادر في 34، المتضمن قانون العقوبات،ج رعدد 2001جوان  26

   206دیسمبر  23، مؤرخ في 23- 06المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 2001
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 14-11،المعدل بموجب القانون رقم2006دیسمبر  24، صادر في 84ج ر عدد 
  .2011أوت 10، صادر في 14 ، ج ر عدد2001أوت  02مؤرخ في 

 78من التقنین المدني، ج ر عدد ، یتض1975أكتوبر 20مؤرخ في  ،58-75أمر رقم  -3
،ج ر 1983جانفي  29، مؤرخ في 01-83، معدل ومتمم بالقانون رقم 1975

، مؤرخ 14-88بالقانون رقم  متمم، معدل و 1983فیفري 01صادر في ، 05عدد
متمم بالقانون  ،1988ماي 04صادر في ، 18، ج ر عدد 1188ماي  03في 
فیفري  07 صادر في ،06عددج ر  ،1989فیفري 07، مؤرخ في 01-89رقم 

، ج ر عدد 2005جوان 20مؤرخ في  ،10-05معدل ومتمم بالقانون رقم 1989
في  مؤرخ 05-07بالقانون رقم  معدل ومتمم ،2005جویلیة  26 صادر في ،44
 .2007 ماي13 صادر في ،31، ج ر عدد 2007ماي  13

، صادر 29ج ر عدد،یتعلق بالأسعار  ،1989جویلیة  05مؤرخ في  ،12-89قانون رقم  -4
   ).ملغى(، 1989 جویلیة5 في

، صادر في 14، یتعلق بالإعلام، ج ر عدد1990أفریل  30مؤرخ في  ،07-90قانون رقم  -5
   ).ملغى(، 1990 أفریل 04

 16المتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد  1990 أفریل 14مؤرخ في  ،10- 90قانون رقم  -6
 ).ملغى( 1990أفریل  04 صادر في

      یتعلق ببورصة القیم المنقولة ،1993 ماي 23مؤرخ في  ،10-93رقم  مرسوم تشریعي -7
-03، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم1993ماي  23، صادر في34ج ر عدد

  .2003فیفري 19في صادر  ،11، ج ر عدد2003فیفري 17، مؤرخ في 04
، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید 2000أوت  5مؤرخ في  ،03- 2000قانون رقم  -8

  .2000أوت  6صادر في  ،48لات السلكیة واللاسلكیة، ج ر عددوالمواص
 35ج ر عددبالمناجم،  یتضمن قانون، 2001جویلیة  3مؤرخ في ، 10-01قانون رقم  -9

 01، المؤرخ في 02-07رقم  بأمر متممو معدل ، 2001جویلیة  04صادر في 
  .2007مارس 07، صادر في  16،ج ر عدد2007مارس 
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ء وتوزیع الغاز بواسطة ، یتعلق بالكهربا2002فیفري  5مؤرخ في  ،01-02انون رقم ق -10
  .2002فیفري  06صادر في  ،08القنوات، ج ر عدد

    2003، یتضمن قانون المالیة لسنة 2002دیسمبر  24مؤرخ في ، 11-02قم قانون ر  -11
  .2002دیسمبر  25صادر في  ،86ر عددج 

    یعدل ویتمم المرسوم التشریعي رقم  ،2003 فیفري 17مؤرخ في  ،04-03قانون رقم  -12
ري فیف 19، صادر في 11ج ر عدد  متعلق ببورصة القیم المنقولة،ال ،93-10

2003.  
، صادر 43ج ر عدد ،یتعلق بالمنافسة، 2003 جوان  19، مؤرخ في 03-03مر رقم أ -13

   .معدل ومتمم ،2003 جوان 20في 
  52، یتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد 2003أوت  26مؤرخ في  ،11-03أمر رقم  -14

، مؤرخ في 04-10قانون رقم بموجب  متمممعدل و  ،2003أوت  27صادر في 
  .2010سبتمبر  1صادر في  ،50ج ر عدد ،2010أوت  26

، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات 2004جوان  23، مؤرخ في 02- 04رقم قانون  -15
،معدل ومتمم بموجب قانون 2004جوان  27، صادر في 41التجاریة، ج ر عدد 

أوت  18، صادر في 46، ج ر عدد 2010أوت  15، مؤرخ في 06-10رقم 
2010.  

ادر في ، ص60المیاه، ج ر عدد یتعلق ب، 2005أوت   04مؤرخ في  ،12-05قانون رقم  -16
 23مؤرخ في  ،03-08قانون رقم بموجب  متمم، معدل و  2005سبتمبر  04

رقم  بأمرومعدل  ،2008جانفي  27، صادر في 04،ج ر عدد 2008جانفي 
جویلیة  26، صادر في 44ج ر عدد  ،2009جویلیة  22، مؤرخ في 09-02

2009.  
    افحته، یتعلق بالوقایة من الفساد ومك2006فیفري  20، مؤرخ في 01-06قانون رقم  -17

مؤرخ  05-10رقم  بموجب أمر ، متمم2006مارس  08، صادر في 14ج ر عدد
، معدل ومتمم 2010سبتمبر 01، صادر في  50ج ر عدد ،2010 أوت 26في 
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صادر في   44، ج ر عدد 2011أوت  02مؤرخ في  ،15-11مر رقم أبموجب 
  . 2011أوت 10

المؤرخ  07-95یعدل ویتمم الأمر رقم  ،2006فیفري  20، مؤرخ في 04- 06م قانون رق -18
مارس   12، صادر في 15ج ر عدد  ، المتعلق بالتأمینات،1995جانفي  25في 

2006.  
یتضمن قانون الإجراءات المدنیة  ،2008فیفري  25مؤرخ في ، 09-08قانون رقم  -19

  .2008أفریل  23صادر في   21والإداریة ج ر عدد 
المؤرخ   03-03، یعدل ویتمم الأمر رقم2008 جوان 25، مؤرخ في 12-08قانون رقم  -20

 جویلیة 02، صادر في 36ج ر عددتعلق بالمنافسة، الم ،2003جویلیة 19في 
2008.  

مؤرخ ال 05-85یعدل ویتمم القانون رقم ،2008جویلیة  20مؤرخ في ، 13-08قانون رقم  -21
في  صادرال 44یتعلق بحمایة الصحة وترقیتها، ج ر، عدد  ،1985فیفري  16في 

  . 2008جویلیة  3
ج ،، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش2009فبرایر  25مؤرخ في  ،03-09قانون رقم  -22

  .2009مارس  08، صادر في 15ر عدد 
  :النصوص التنظیمیة -ج
الهیئة الوطنیة ، یحدد تشكیلة 2006نوفمبر  22مؤرخ في  ،413-06مرسوم رئاسي رقم  -1

، صادر في 74للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها وكیفیة سیرها، ج ر عدد 
  .2006نوفمبر  22

، یتضمن تنظیم الصفقات 2010نوفمبر  07مؤرخ في ، 236-10مرسوم رئاسي رقم  -2
مرسوم لابموجب معدل  ،2010 أكتوبر 07صادر في  ،58ج ر عدد  العمومیة،

صادر في   34، ج ر عدد 2011ماي  16مؤرخ في  ،222-11الرئاسي رقم 
مؤرخ في ، 23-12المرسوم رئاسي رقم بموجب   ، معدل ومتمم2011جوان  19
معدل ومتمم  ،2012 جانفي 26صادر في  ،4، ج ر عدد 2012 جانفي 18
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 02، ج ر عدد 2013جانفي  07، مؤرخ في 01- 13بالمرسوم الرئاسي رقم
  .2013جانفي  13صادر في 

من  32یتعلق بتطبیق المادة  1996مارس  11مؤرخ في  ،102-96تنفیذي رقم  مرسوم -3
القیم  یتعلق ببورصة ،1993ماي  23المؤرخ في  10-93المرسوم التشریعي رقم 

 .1996 مارس 20، صادر في 18المنقولة ج ر عدد 
، یتعلق بالبطاقة المهنیة 2006دیسمبر  11، مؤرخ  في 454-06مرسوم تنفیذي رقم  - 4

المسلمة للأجانب الذین یمارسون نشاطا تجاریا وصناعیا وحرفیا أو مهنة حرة على 
   .2006دیسمبر  11، صادر في 80عدد  التراب الوطني، ج ر

، یوضح مهام 2008أبریل 03، صادر في 20، ج ر عدد 113-08مرسوم تنفیذي رقم   -5
   .لجنة الإشراف على التأمینات

   01 -93یتمم النظام رقم ، یعدل و 2000أفریل  02، مؤرخ في 02 -2000نظام رقم  -6
وط تأسیس بنك  ومؤسسة مالیة حدد شر الذي ی  ،1993أفریل  03المؤرخ في 

ماي  10في ، صادر 27ج ر عدد  ،جنبیةأمؤسسة مالیة وشروط  إقامة فرع بنك و 
2000 .  

، یحدد شروط تكوین الحد الأدنى الاحتیاطي 2004مارس  4مؤرخ في  ،02-04نظام رقم  -7
 .2004أفریل  28صادر في  ،27الإلزامي، ج ر عدد

  :الدستوري الاجتهاد - 6
، یتعلق بمراقبة مطابقة القانون 1998ماي  19مؤرخ في  ،98/د.م/ع.ق.د/06رأي رقم  -1

ر  لدستور، جوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله ضالع
   .1998جوان  1، صادر في 37عدد

، یتعلق بمراقبة مطابقة القانون 2004أوت  22، مؤرخ في 04/د.م/ع.ق/02رأي رقم  -2
، صادر في 57 ر، عدد العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء للدستور، ج

  .2004سبتمبر  8
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، یتعلق بمراقبة مطابقة القانون 2004أوت  22مؤرخ في  ،/04/م د/ع.رق/02رأي رقم  -3
، صادر في 57 العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء للدستور، ج ر عدد

  2004سبتمبر  8
یتعلق بمراقبة مطابقة القانون  ،2011جویلیة  06مؤرخ في ، 11/د.م.ر/02رأي رقم  -4

 30المؤرخ في  01- 98م العضوي المتعلق المعدل والمتمم للقانون العضوي رق
 43ر عدد المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، ج 1998ماي 

  .2011أوت  03 صادر في 

  :الاجتهاد القضائي - 7
إتحاد البنك "، قضیة 1999فیفري  09، مؤرخ في 001325رقم  قرارمجلس الدولة،  -1

یتعلق بوقف  "محافظ بنك الجزائر"ضد  ،"المؤسسة المالیة في شكل شركة المساهمة
  .199 – 193ص ص ، 1999 ،01عدد ،إدارة ،تنفیذ قرار اللجنة المصرفیة

 )ع.ب(قضیة  ،1999ماي31مؤرخ في  ،160017ة، قرار رقم مجلس الدولة، الغرفة الثالث -2
عن موت طفل نتیجة سقوطه في بئر الإداریة مسؤولیة بالیتعلق  ،)بلدیةال(ضد 
  .100- 99ص ،2002 ،)01(، عدد مجلة مجلس الدولة البلدیة تملك

قضیة  ،2000ماي  08مؤرخ في  ،002138مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، قرار رقم  -3
ضد قرار سحب صفة  لغاءیتعلق بدعوى الإ ،"محافظ بنك الجزائر"ضد " ین بنكیون"

  .79-75 ص ص، 2005، )06(، عدد مجلة مجلس الدولة ، الوسیط
یونین " قضیة ،2001نوفمبر 12مؤرخ في ،006614قرار رقم الغرفة الثانیة، مجلس الدولة،  -4

 بنك اعتمادقرار رفض  ضد الإلغاءبدعوى  یتعلق ،"بنك الجزائر محافظ"ضد  "بنك
   .63-61ص ص ، 2005، )06(، عددمجلة مجلس الدولة

البنك "قضیة  ،2003أفریل 01مؤرخ في  ،12101قرار رقم الغرفة الثالثة، مجلس الدولة،  -5
یتعلق بدعوى الإلغاء ضد  ،"محافظ بنك الجزائر ومن معه"ضد ، "الجزائري الدولي

ص ص  2005، 06، عددمجلة مجلس الدولة ،قرار تعین متصرف إداري مؤقت
64-67.  
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، قضیة 2003أفریل01، مؤرخ في 014489مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، قرار رقم  -6
یتعلق بوقف تنفیذ  ،"محافظ بنك الجزائر ومن معه"ضد  ،"أجیریان أنترناسیونال"

 ، ص ص2005 06، عدد مجلة مجلس الدولة ،قرار تعین متصرف إداري مؤقت
84-85. 

قضیة ، 2003دیسمبر 30مؤرخ في  ،019452قرار رقم مجلس الدولة، الغرفة الخامسة،  -7
یتعلق بدعوى  ،"اللجنة المصرفیة"ضد  "مساهمة البنك التجاري والصناعي الجزائري"

مجلة  ، إلغاء قرار سحب الاعتماد، ووقف تنفیذ القرار المتعلق بتعین مصفي للبنك

   .87-86ص ص، 2005، 06عدد  ،مجلس الدولة
، قضیة 2003دیسمبر 30، مؤرخ في 19081مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، قرار رقم  -8

یتعلق  ،"اللجنة المصرفیة"ضد  ،"البنك التجاري الصناعي الجزائريمساهمي "
، 2005 06، عدد مجلة مجلس الدولة ،بدعوى وقف تنفیذ قرار تعین مصفي بنك

  .74-72ص ص 
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  ملخــص

المسیر الوحید سلطات الضبط الإداریة  أصبحت ،بهدف تحقیق ضبط اقتصادي فعال
وعلى   لضبط هذه النشاطات بسلطة اتخاذ القرارات تتمتعحیث  ،مختلف النشاطات الاقتصادیةل

 إذالتي تطورت في خضم نزاعات عدیدة بشأن ظهورها،  ،" سلطات الضبط" هذا الأساس سمیت 
بالنظر و  الذي جعلها تنشئ منازعات قائمة بذاتها ،حول وصفها الحقیقيتدور هذه النزاعات 

 إجرائیة المشرع بقواعدخصها  ،المتعلقة بالمجال الاقتصادي لخصوصیة نشاطات هذه السلطات
  .خاصة بالمقارنة مع منازعات السلطات الإداریة التقلیدیة

بما في ذلك منازعات  بة،منازعات لأحدى أنواع الرقاخضوع كل المبدأ المشروعیة یقتضي 
تفلت من  تجعلها الأخیرة،التي تتمتع بها هذه  الاستقلالیةخاصیة لكن  سلطات الضبط الإداریة،

وبذلك جاءت فاعلیة  رقابة السلطة التنفیذیة، حیث لا تخضع لا لرقابة الرئاسیة ولا لرقابة الوصائیة،
 آلیات قوفهذا المبدأ،  ة لضماندور القضاء في الرقابة على قرارات سلطات الضبط الإداری

جراءات تراعي خصوصیات هذه السلطات  .وإ

Résumé 
Dans le but de réaliser une régulation économique efficace, les autorités de 

régulation administratives sont devenues l’unique gérant de la régulation des 
différentes activités économiques, puisqu’elles ont le pouvoir de prendre les 
décisions d’où le nom «autorité de régulation», Cette dernière évolue au sein 
d’un conflit en vue de sa création, Ces conflits tournent autour de sa vraie 
définition qui a créé ses propres conflits, vue la spécificité des activités des 
autorités concernant le domaine économique, le législateur la codifie par des lois 
spécifiques par rapport aux conflits des autorités administratives ordinaires. 

Le principe de légalité exige le contrôle de ces conflits. Mais vue 
l’autonomie d’action dont jouit ces autorités, elles ont toujours échappé au 
control, puisqu’elles ne sont soumises ni au contrôle hiérarchique ni au contrôle  
de la tutelle administrative, là vient le contrôle juridique pour contrôler les 
décisions des autorités de la régulation administrative, afin de garantir ce 
principe. Selon les méthodes et les procédures qui veillent  sur les spécificités de 
ces autorités.  

 


